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تناولـــت هـــذه الدراســـة موضـــوع المركـــز القـــانوني لحـــائز العقـــار فـــي الـــرهن التـــأمیني فـــي اطـــار          

مقــارن بــین القــانونین الأردنــي والعراقــي هادفــة الــى بیــان التنظــیم القــانوني لهــذا الموضــوع فــي ضـــوء 

هـــدف الوقـــوف علـــى التنظـــیم  الأكثـــر القـــانونین المـــذكورین وبیـــان مـــا بینهمـــا مـــن تقـــارب واخـــتلاف؛ ب

  .                                           مراعاة لطبیعة وأهمیة هذا الموضوع

ـــذا جـــاءت هـــذه الدراســـة   لتبـــین مفهـــوم حـــائز العقـــار ومركـــزه القـــانوني  فـــي خمســـة فصـــول؛ ل

ل قانونیـة مـن شـأنها بالنسبة للعقار المرهون في مواجهـة الـدائن المـرتهن وبیـان مـا تـم منحـه مـن وسـائ

مصــلحة الــدائن المــرتهن فــي التنفیــذ علــى العقــار وبیعــه، : تحقیــق التــوازن بــین مصــلحتین متعارضــتین

  .ومصلحة الحائز في الاحتفاظ بملكیة هذا العقار

تــم ایرادهــا فــي  ولقــد توصــلنا مــن خــلال هــذه الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتــائج والتوصــیات  

ع الأردنـي : مـن أهـم هـذه النتـائج، و الفصل الخـامس مـن الدراسـة أن هنـاك قصـوراً تشـریعیاً لـدى المشـرّ

والعراقــي شــاب التنظــیم القــانوني لحــائز العقــار مــن حیــث حقوقــه والتزاماتــه، وأوصــت الدراســة بإعــادة 

  .صیاغة بعض النصوص ذات الصلة الواردة في القانون المدني الأردني والعراقي

  التنظیم القانوني  ني،الرهن التأمی ،نيالقانو  المركز :الكلمات المفتاحیة
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Abstract 

       This study discusses the legal status of the real estate owner in 
mortgage loan in a comparative framework  between the Jordanian and 
Iraqi laws, with the objective of showing the legal formulation of this topic 
in the light of the two laws mentioned above. It also shows the similarities 
and differences between these laws in order to arrive at the formulation that 
gives the best consideration to the nature and significance of this topic.       

                                                                        
This study contains five chapters. It explains the concept of the real 

estate owner and his or her legal status concerning the mortgaged real 
estate against the mortgagee, as well as the legal means that strike the 
balance between the two conflicting interests: the interest of the mortgagee 
in seizing and selling the real estate, and the interest of the owner in 
keeping such real estate. 

                                                                                           
This study arrived at a number of results and recommendations, 

which are stated in the fifth chapter. The most important results are: there is 
a legislative deficiency in the Jordanian and Iraqi legislations concerning 
the rights and obligations of the real estate owner. Finally, the study 
recommends re-drafting some relevant provisions in the Jordanian and Iraqi 
civil laws.   
Key words:legal status, Insurance Mortage, Real Estate Holder.      
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  الفصل الأول

  دراسةالمقدمة 

   :تمهید: أولاً 

الــرهن التــأمیني مــن الحقــوق العینیــة التبعیــة وبموجبــه یمــنح الــدائن المــرتهن الحــق فــي أن یعــد        

یســتوفي دینــه مــن المقابــل النقــدي للعقــار المرهــون بالتقــدم علــى الــدائنین العــادیین والــدائنین التــالین لــه 

تبــع العقــار المرهــون والتنفیــذ علیــه فــي أي یــد انتقلــت الیــه ملكیــة هــذا فــي المرتبــة، كمــا لــه الحــق فــي ت

  .العقار والذي یسمى في هذه الحالة بالحائز

فالحائز للعقار في الرهن التأمیني لا یقصـد بـه وضـع الیـد علـى العقـار كمـا هـو معـروف فـي   

نمـــا یقصـــد بـــه كـــل شـــخص انتقلـــت إلیـــه ملكیـــة عقـــار مرهـــون بموجـــب  ســـند مســـجل نظـــام الحیـــازة، وإ

  .)1(على تسجیل الحجز العقاري لاحقبالمحافظة العقاریة بتاریخ 

والعقار محل الحیازة هنـا هـو العقـار الموجـود فـي حیـازة الحـائز، وهـو العقـار المرهـون تأمینیـاً   

، لكــن المـدین تصــرف فـي هــذا العقـار بموجــب عقــد مثـل حقــوق الامتیـازأو المثــقل بحــق عینـي تبعــي 

، وكمـا هـو مقـرر قانونـاً فـإن هـذا التصـرف لا یمنـع ة أحد الأشخاص وهو الحـائزدمسجل ومشهر لفائ

أي الحــائز وهــذا إعمــالاً لحــق  المرهــون وهــو فــي یــد المتصــرف إلیــه، الــدائن مــن التنفیــذ علــى العقــار

   .في الرهن التأمیني التتبع المخول قانوناً للدائن المرتهن

یني لأول مــرة بقــانون صــادر فــي زمــن الدولــة العثمانیــة أدخــل نظــام الــرهن التــأم يالعراقــ التشــریع وفــي

هـــ، وجــل  1328شــباط ســنة  25وهــو قــانون وضــع الأمــوال غیــر المنقولــة توثیقــاً للــدین المــؤرخ فــي 

لســـنة ) 40(أحكامــه مقتبســة مـــن القــانون المــدني الفرنســـي، فلمــا صـــدر القــانون المــدني العراقـــي رقــم 

  .لاً وألغى بذلك القانون المتقدمنظم أحكام هذا الرهن تنظیماً كام 1951
                                                        

  .157التنفیذ في المواد المدنیة والتجاریة، منشأة المعارف في الإسكندریة، ص.). ت.د(جمیعي، عبد الباسط، والفزایري، آمال  )1(
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ع العراقــي أحكــام الــرهن التــأمیني فــي البــاب الأول مــن الكتــاب الرابــع وهـــو    ـالج المشــرّ وقــد عـ

ونظــم بموجبــه أحكــام الــرهن التــأمیني ، )التأمینــات العینیـة(الكتـاب المخصــص للحقــوق العینیــة التبعیــة 

وقــــد اقتــــبس  .)1(1951لســــنة ) 40( مــــن القــــانون المــــدني رقـــم) 1320إلـــى  1285مــــن (فـــي المــــواد 

المشــرّع معظمــ هــذه المــواد مــن القــانون المــدني المصــري وقلــیلاً منهــا مــن قــانون وضــع الأمــوال غیــر 

  .)2(المنقولة توثیقاً للدین، والرهن التأمیني في العراق نوع واحد هو الرهن التأمیني الاتفاقي

رف هــذا النــوع مــن التأمینــات العینیـــة ، عــيالعراقـــالتشــریع فشــأنه شــأن  يالأردنــالتشــریع أمــا   

ثــم صــدر القــانون المعــدل لقــانون وضــع الأمــوال غیــر المنقولــة  1928بموجــب القــانون العثمــاني عــام 

لــى جانبــه كــان یحكــم موضــوع الــرهن التــأمیني التعــدیل الفلســطیني للقــانون العثمــاني  تأمینــاً للــدین، وإ

، واســـتمر وجـــود هـــذه التشـــریعات 1929ســـنة ل) 9(ورقـــم  1920لســـنة ) 49(بموجـــب القـــانونین رقـــم 

المتعددة التي تحكم الرهن التأمیني فـي الأردن حتـى صـدر قـانون وضـع الأمـوال غیـر المنقولـة تأمینـاً 

  .)3(1953لسنة ) 46(للدین رقم 

ع الأردنــي نظــم الحقــوق العینیــة التبعیــة التــي تشــمل الــرهن التــأمیني فــي  هــذا ونجــد أن المشــرّ

) 1371إلـــى  1322مـــن (فـــي المـــواد  )4(1976لســـنة ) 43(القـــانون المـــدني رقـــم الكتـــاب الرابـــع مـــن 

 ُ كسـب بموجـب العقـد، وقـد جـاء فـي تحت عنوان التأمینات العینیة، واعتبر الرهن التـأمیني حقـاً عینیـاً ی

ویطلق الرهن عـادة علـى العقـد وعلـى الحـق : "المذكرة الإیضاحیة للقانون المدني الأردني بهذا الصدد

  .)5("الذي ینشئه هذا العقد، أما حق الرهن فهو سلطة للدائن على العقار المرهون العیني

ألغـــى العمـــل بمـــا یتعـــارض مـــع أحكـــام هـــذا  1976وبصـــدور القـــانون المـــدني الأردنـــي عـــام   

  .من القانون ذاته 1484القانون من مجلة الأحكام العدلیة بموجب المادة 

                                                        
  .6، ص14/3/1951، تاریخ )42(في الوقائع العراقیة، العدد  منشور )1(
  .26، ص4الوجیز في الحقوق العینیة التبعیة، دار الحریة للطباعة، بغداد، ط). 1976(البشیر، محمد طھ  )2(
  .3، ص13/10/1953، تاریخ 1135منشور في الجریدة الرسمیة، العدد  )3(
  .2، ص1/8/1976، تاریخ 2645منشور في الجریدة الرسمیة، العدد  )4(
  .760، ص2المذكرات الإیضاحیة للقانون المدني الأردني، نقابة المحامین الأردنیین، عمان، ج )5(
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 .ركز القانوني لحائز العقار في الرهن التأمینيوعلیه تأتي هذه الدراسة للتعرف إلى الم  

  :مشكلة الدراسة: ثانیاً 

قد تنتقل ملكیة العقار المرهون تأمینیاً إلى شخص غیر المدین الراهن بأي سـبب مـن أسـباب   

یتلقـى العقـار مثــقلاً بـالرهن التـأمیني، ومـن هنـا  و ،كسب الملكیة، وهنا یسمى الشخص الحائز للعقـار

حـــائز فـــي مواجهـــة الـــدائن المـــرتهن وكیفیـــة مباشـــرة حـــق التتبـــع فـــي لالوضـــع القـــانوني لتثـــور إشـــكالیة 

  .مواجهة الحائز للعقار المرهون

كما تثار إشكالیة تتعلق بالدفوع التي قد یتمسك بها الحائز في مواجهة الـدائن المـرتهن والتـي   

ا تثـور إشـكالیة أخـرى تتعلـق قد یترتب على نجاحها حرمان الدائن المرتهن من مباشرة حق التتبع، كم

، واذا لــم یســتطیع المحافظــة  ببیــان كیفیــة قیــام الحــائز بالمحافظــة علــى ملكیــة العقــار المرهــون تأمینیــاً

  .علیها فماذا یفعل؟

كمـــا تثـــار إشـــكالیة تتعلـــق بكیفیـــة التمییـــز بـــین المركـــز القـــانوني لحـــائز العقـــار عـــن المراكـــز   

  .ي والوارث والمستأجر وفي حال العاریةالقانونیة المشابهة له كالكفیل العین

كمــا أن هنالــك قصــوراً تشــریعیاً فــي القــانونین الأردنــي والعراقــي بشــأن مفهــوم الحــائز للعقــار،   

وكذلك لم یعالجا كیفیـة التنفیـذ علـى العقـار المرهـون فـي حالـة كونـه مـأجوراً بموجـب عقـد إیجـار، كمـا 

المزاد العلنـي، وكیفیـة مواجهـة الحـائز للمشـتري، ولـم أن هنالك مشكلة فـي حـال بیـع العقـار المرهـون بـ

ـــم یعالجـــا  الحالـــة، یتضـــمن القـــانونین المـــذكورین نصوصـــاً لحمایـــة حقـــوق المشـــتري فـــي هـــذه كـــذلك ل

جــراءات تطهیــره، والحــالات التــي یجبــر فیهــا  القـانونین المــذكورین مــدى جــواز تطهیــر الحــائز للعقـار وإ

  .الحائز على الوفاء بالدین
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  :أسئلة الدراسةأهداف و  :ثالثاً 

تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن المركز القانوني لحائز العقار في الرهن التأمیني، وتحقیقاً        

  :لهذا الهدف تأتي الدراسة للإجابة عن الأسئلة الآتیة

 ما المقصود بالرهن التأمیني وحائز العقار؟ .1

 ما شروط الحائز للعقار المرهون؟ .2

 حق التتبع في مواجهة الحائز للعقار المرهون؟ما كیفیة مباشرة  .3

 في القانونین الأردني والعراقي؟) الحقوق والالتزامات(ما المركز القانوني لحائز العقار  .4

 ما الوسائل القانونیة المعطاة للحائز في مواجهة الدائن المرتهن؟ .5

 الرهن التأمیني؟ ما التطبیقات العملیة في القانونین الأردني والعراقي لحیازة العقار في .6

 ما إجراءات تنفیذ سند الرهن التأمیني، وما تأثیره على سوق العقار؟ .7

  :الدراسة أهمیة: رابعاً 

تتمثــل أهمیــة الدراســـة فــي أنهــا تبحـــث فــي أحـــد الموضــوعات القانونیــة المهمـــة والتــي تتعلـــق   

  .ین الأردني والعراقيبحیازة العقار والمركز القانوني لحائز العقار في الرهن التأمیني في القانون

عین الأردنـــي    كمــا تكمــن أهمیــة هــذه الدراســـة فــي بیــان أوجــه القصـــور التشــریعي لــدى المشــرّ

، ومــن ثــم الخــروج بنتــائج وتوصــیات  والعراقــي بشــأن التنظــیم القــانوني للحــائز للعقــار المرهــون تأمینیــاً

  .عملیة من شأنها معالجة هذا القصور

جزئیـة معینـة مـن الموضـوعات المتصـلة بـالرهن التـأمیني كما أنها تعد دراسة متخصصة في   

 .ما كتب عن الرهن التأمیني بشكل عامبهذه المثابة تعد دراسة إضافیة ل وهي

  :أما من الناحیة العملیة، فتتمثل أهمیة الدراسة في إمكانیة استفادة الفئات التالیة منها  

 .هةالباحثون من خلال جعل الدراسة نواة لدراسات أخرى مشاب .1
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ن للتعرف على یالقانونیین والمحامیي من الكتّاب و المهتمون بقضایا حیازة العقار والرهن التأمین .2

 .المركز القانوني لحائز العقار في الرهن التأمیني

عان العراقي والأردني لتلافي الثغرات القانونیة فیما یخص موضوع الدراسة .3  .المشرّ

  .ات الناشئة عن الرهن التأمیني للعقاراتالأفراد وضرورة علمهم بالحقوق والالتزام .4

  :الدراسة حدود: خامساً 

تتمثــــل حــــدود الدراســــة الموضــــوعیة فــــي تحدیــــد المركــــز القــــانوني لحــــائز العقــــار فــــي الــــرهن   

التأمیني في القانونین الأردنـي والعراقـي وذلـك مـن خـلال بیـان ماهیـة الـرهن التـأمیني للعقـار، ومـن ثـم 

هـذا الـرهن، وكــذلك بیـان الوسـائل القانونیـة المعطـاة للحـائز فـي مواجهــة  بیـان مفهـوم حـائز العقـار فـي

الــدائن المــرتهن، ویخــرج مــن نطــاق هــذه الدراســة البحــث فــي حــق التقــدم وغیــره مــن المســائل التــي لا 

 .تتصل اتصالاً وثیقاً بموضوعها

  :محددات الدراسة: سادساً 
، 1976لســـنة ) 43(ني الأردنــي رقــم تتمثــل محــددات هــذه الدراســة بالاســـتعانة بالقــانون المــد  

، ومــن ثــم لا توجــد أیــة قیــود مــن شــأنها أن تحــول 1951لســنة ) 40(وبالقــانون المــدني العراقــي رقــم 

 .دون تعمیم نتائج وتوصیات الدراسة في الأردن والعراق

  :الدراسةمصطلحات : سابعاً 
وكمــا یقــال لــه  جعــل مــال محبــوس وموقــوف مقابــل حــق یمكــن اســتیفاؤه مــن ذلــك المــال :الــرهن .1

 .)1(مرهون یقال له أیضاً رهن

عقـد بـه : "مـدني الـرهن التـأمیني بأنـه) 1322(عرف المشرّع الأردني في المـادة  :الرهن التأمیني .2

یكســب الـــدائن علـــى عقـــار مخصـــص لوفـــاء دینـــه حقـــاً عینیـــاً یكـــون لـــه بمقتضـــاه أن یتقـــدم علـــى 

ة فـي اسـتیفاء حقـه مـن ثمـن ذلـك العقـار فـي أي الدائنین العادیین والدائنین التـالیین لـه فـي المرتبـ

                                                        
  .57، ص1درر الحكام، شرح مجلة الأحكام، دار الجیل، بیروت، ط). 1991(حیدر، علي : ، وانظر)701(المادة  )1(
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ع العراقــي فــي المــادة  ".یــد یكــون عقــد بــه یكســب الــدائن : "مــدني بأنــه) 1285(كمــا عرفــه المشــرّ

على عقار مخصص كوفاء لدینـه حقـاً عینیـاً یكـون لـه بمقتضـاه أن یتقـدم علـى الـدائنین العـادیین 

 ".قار في أي ید یكونالتالین له في المرتبة في استیفاء حقه من ثمن الع

هـــو : "مـــن القـــانون المـــدني الأردنـــي حـــق الملكیـــة بقولهـــا) 1018(عرفـــت المـــادة  :حـــق الملكیـــة .3

 .سلطة المالك في أن یتصرف في ملكه تصرفاً مطلقاً عیناً ومنفعة واستغلالاً 

هـي وضـع مـادي فیـه یسـیطر الشـخص سـیطرة فعلیـة علـى حـق مـن الحقـوق سـواء كـان  :الحیازة .4

هــو صـاحب حــق، أم لـم یكــن كـذلك، وهــذه السـیطرة الفعلیــة تتـأتى عــن طریـق قیــام هـذا الشـخص 

 .)1(الشخص بأعمال مادیة تتفق مع مضمون الحق الذي یسیطر علیه

لغایــات موضــوع هــذه الدراســة، یقصــد بــه كــل شــخص انتقلــت إلیــه ملكیــة عقــار مرهــون  :الحــائز .5

 .)2(على تسجیل الرهن التأمیني حقلاتأمینیاً بموجب سند مسجل في الدائرة المختصة بتاریخ 

  :الإطار النظري للدراسة :ثامناً 

إن حائز العقار المرهون هو كل من انتقلت إلیه ملكیة العقار بعد الرهن التأمیني بأي سبب    

من أسباب ملكیة هذا العقار، أو أي حق عیني علیه قابل للرهن دون أن یكون مسؤولاً مسؤولیة 

بالرهن، ولحائز العقار المرهون حق تطهیره من كل رهن مسجل  شخصیة عن الدین المضمون

حتى إجراء بیع العقار المرهون، كما أن لحائز العقار المرهون أن یؤدي دین الرهن والنفقات بعد 

، وله أن یحل محل الدائن الذي )دعوى استحقاق(إنذاره، على أن یرجع بما أداه على المدین 

وله الرجوع على المدین بما دفعه زیادة ) دعوى الوفاء مع الحلول(استوفى دینه فیما له من حقوق 

على ما هو مستحق في ذمته بمقتضى سند حقه مهما كان سبب دفع هذه الزیادة، ویحل محل 

                                                        
  .523، الدار الجامعیة، القاھرة، مصر، ص2وق العینیة التبعیة، جالوسیط في الحق). 1989(أبو السعود، رمضان  )1(
  .122- 121التأمینات العینیة، دار الفكر العربي، مصر، ص). 2008(العطار، عبد الناصر توفیق  )2(
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الدائنین الذین وفاهم حقوقهم فیما لهم من حقوق قبل المدین، مما في ذلك ما لهم من تأمینات قدمها 

  .)1(قدمها شخص آخر المدین دون التأمینات التي

وســـیتم تنـــاول الدراســـة مـــن خـــلال خمســـة فصـــول، یتنـــاول الفصـــل الأول مقدمـــة الدراســـة، إذ   

سیتم من خـلال المقدمـة تنـاول مشـكلة الدراسـة، وأهـدافها، وأسـئلتها، وأهمیتهـا، وحـدودها، ومحـدداتها، 

لفصـل الثـاني فسـیتم مـن ومصطلحات الدراسة، ثم الإطار النظري والدراسات السابقة، ومنهجهـا، أمـا ا

خلاله تناول ماهیة الرهن التأمیني للعقار من خـلال مبحثـین، یتنـاول المبحـث الأول مفهومـه، وتمییـزه 

، أمــا المبحــث الثــاني فیتنــاول شــروطه، أمــا الفصــل الثالــث فإنــه یبحــث فــي مفهــوم الــرهن الحیــازيعـن 

مبحـث الأول التعریـف بالحـائز فـي الـرهن الحائز للعقار المرهـون تأمینیـاً مـن خـلال مبحثـین، یتنـاول ال

التــأمیني، ویتنـــاول المبحــث الثـــاني الأحكــام الناظمـــة لمباشــرة حـــق التتبــع فـــي مواجهــة الحـــائز للعقـــار 

أمــا الفصــل الرابــع فســیتم مــن خلالــه تنــاول الوســائل القانونیــة الممنوحــة للحــائز فــي مواجهــة . المرهــون

یتنـاول  ر العقـار المرهـون، ویـهبحـث الأول وفـاء الـدین وتطنـاول المالـدائن المـرتهن، وفیـه مبحثـین، یت

المبحـث الثـاني تخلیـة العقـار المرهــون وتحمـل إجـراءات نـزع الملكیـة، أمــا الفصـل الخـامس فسـیتم مــن 

  .خلاله تناول الخاتمة والنتائج والتوصیات

                                                        
، 2، العدد 32 الحلول بسبب الوفاء، مجلة دراسات، علوم الشریعة والقانون، الجامعة الأردنیة، المجلد). 2005(المساعدة، نائل  )1(

  .303ص
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  :الدراسات السابقة: تاسعاً 

  :علاقةفیما یلي عرض لمجموعة من الدراسات السابقة ذات ال  

 .)1(الحلول بسبب الوفاء). 2005( المساعدة -

الحلول نظام قانوني یستطیع بموجبه الغیر متـى أوفـى دیـن المـدین أن یحـل محـل الـدائن فـي    

مطالبتـه بمــا أوفــى محــتلاً ذات المركــز القـانوني الــذي كــان للــدائن؛ إذ إن لــه مـا كــان لهــذا الــدائن مــن 

  .فوع التي كانت واردة على حق الدائنضمانات ومزایا، وترد على حقه ذات الد

قــانوني وهــو الــذي یتقــرر بــنص فــي القــانون، وبالتــالي فــإن هــذا النــوع مــن : والحلــول نوعــان  

الحلول وارد على سبیل الحصر في نصوص القانون ولا یمكن إعماله ما لـم یـرد نـص علیـه، واتفـاقي 

ـــدائن دون النظـــر إلـــى رضـــاء المـــدین،  ولـــه صـــورتان، همـــا الحلـــول الـــذي یـــتم باتفـــاق المـــوفي مـــع ال

  .والحلول الذي یتم باتفاق الوفي مع المدین دون النظر إلى رضاء الدائن

 .)2(دراسة مقارنة –التزام الدائن المرتهن بالحفاظ على المرهون وصیانته ). 2006( مزهر -

تقــوم فكــرة الــرهن علــى أســاس تخصــیص مــال أو حــق مــالي معــین مــن قبــل المــدین الــراهن    

بـه المـدین، والمـراد  الوفاء بحق الدائن المـرتهن، وهـو الـدین المضـمون إذا حـل أجلـه ولـم یـفِ  لضمان

بالــدین هنــا كــل دیــن أیــاً كــان مصــدره عقــداً أو إرادة منفــردة أو عمــلاً غیــر مشــروع أو كســباً مــن دون 

ق بـــین ســبب أو نـــص قـــانون، وأیـــاً كـــان محلـــه عمـــلاً أو امتناعــاً أو نقـــل ملكیـــة أو تســـلیم عـــین لا فـــر 

مضمـونه بنفسـها ومضـمونه بغیرهــا أو غیـر مضـمونه، كمــا یعـم كـل دیـن موجــوداً كـان أو موعـوداً بــه 

  .لازماً أو آیلاً للزوم

                                                        
- 2، ص2، العدد 32الحلول بسبب الوفاء، مجلة دراسات علوم الشریعة والقانون، الجامعة الأردنیة، المجلد ). 2005(المساعدة، نائل  )1(

50.  
موقع دراسة مقارنة، بحث منشور على ال –التزام الدائن المرتھن بالحفاظ على المرھون وصیانتھ ). 2006(مزھر، حیدر علي  )2(

www.osamabahar.com.  
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ویتحقـق الوفـاء بالــدین مـن خـلال قیــام الـدائن المــرتهن بالتنفیـذ علـى المرهــون وبیعـه واقتضــاء   

، فـالمرهون یكــون فـي حیــازة الــدائن حقـه مــن ثمنـه بالتقــدم علــى بـاقي الــدائنین، والـرهن إذا كــان حیا زیــاً

المــرتهن أو فــي یــد عــدل، وبالتــالي فــإن مــن واجــب الــدائن المــرتهن أن یحفظــه ویصــونه لأنــه مملــوك 

للراهن من جهة، كما ان محل الـرهن لا ینجـز مهمتـه إذا لـم یحـافظ علیـه ویصـان مـن كـل تعیـب مـن 

 .المدین الراهنجهة أخرى، فالمرهون وجد من أجل ضمان الدین الذي بذمة 

مـــا العنایـــة التـــي یجـــب أن یبـــذلها الـــدائن المـــرتهن للحفـــاظ علـــى : وبالتـــالي یمكـــن أن نســـأل  

المرهون وصیانته؟ وما مدى مسؤولیته بالنسبة للحفظ والصیانة؟ وما الآثار التـي تترتـب علـى إخلالـه 

  بهذا الالتزام؟

تبحث في المركز القانوني للحائز  وتتمیز الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة أعلاه بأنها  

 .في الرهن التأمیني في حین تناولت الدراسات السابقة الحلول والحجز العقاري

 .الحجز العقاري في القانون الجزائري). 2008( عبد العزیز -

هدفت الدراسة التعرف على الحجز العقاري في القانون الجزائـري، وقـد تـم تنـاول الدراسـة مـن    

  .عدد من المباحثخلال فصلین، و 

: وتظهر أهمیة موضوع الحجـز العقـاري فـي القـانون الجزائـري لعـدة أسـباب، نـذكر مـن أهمهـا  

یعتبر موضوع الحجـز علـى العقـار مـن أهـم القواعـد القانونیـة، ومـن أدق المسـائل القانونیـة والإجرائیـة 

، وهـــو مـــن أصـــعب الموضـــوعات الإجرائیـــة وأطولهـــا وأوســـعها، وأ ن إجـــراءات الحجـــز وأكثرهـــا تعقیـــداً

تنصــب علـــى العقـــار والعقـــار یعتبـــر مـــن أهـــم وأعـــز الأمـــوال التـــي یملكهـــا الإنســـان، فـــي القـــدم، وفـــي 

لــى وقــت قریــب تمثــل لصــاحبها النفــوذ  الوقــت الــراهن، وقــد كانــت الملكیــة فــي مرحلــة تاریخیــة معینــة وإ

ال فـي زمننــا هــذا هــو السیاسـي والاجتمــاعي داخــل المجتمـع، فالعقــار كــان فــي الـزمن الماضــي ومــا یــز 
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مصــدر للرفعــة والمكانــة الاجتماعیــة وللثــراء، وقــد یكــون ســبباً للشــقاء بســبب كثــرة النزاعــات التــي تثــار 

 .في المجتمع حول العقار

  :وقد توصلت الدراسة للنتائج التالیة

ع الجزائري في قانون الإجراءات المدنیة لم ینص ولم یبین الأحكام الإجرائیة لحجز  .1 أن المشرّ

لعقار وهو في ید حائزه رغم أن القانون المدني نص على الأحكام الموضوعیة التي تخص ا

 .العقار الذي یكون في ید حائزه، وهذا یعتبر فراغ قانوني

كما أن قانون الإجراءات المدنیة لم یبین الأحكام الإجرائیة لحجز عقار الكفیل العیني رغم أن  .2

 .موضوعیة للكفیل العیني دون تفصیلالقانون المدني نص على بعض الأحكام ال

 .)1(وقف تنفیذ السندات التنفیذیة في المواد المدنیة والتجاریة). 2010( الحیصة، سالم راجي -

تنــاول الباحـــث الإشـــكالات التـــي تعتـــرض تنفیـــذ الســـندات ومنهـــا ســـند رهـــن العقـــار، مـــع ذلـــك    

للعقــار فــي الـــرهن التــأمیني بشـــكل تتمیــز دراســتي الحالیـــة كونهــا تبحــث فـــي المركــز القــانوني للحـــائز 

مفصــل ومــن ضــمنه الاعتراضــات التــي قــد تشــوب عملیــة التنفیــذ علــى الســند المنشــئ للــرهن العقــاري 

 .التأمیني

إشـــكالیات تنفیـــذ الســـندات فـــي المـــواد المدنیـــة والتجاریـــة فـــي ). 2011(العنــزي، ناصـــر بـــدر  -

 .)2(القانون الأردني والكویتي

الموضــوعیة والوقتیــة التــي تعتــرض تنفیــذ الســندات، ولــم یشــر إلــى تنــاول الباحــث الإشــكالات    

ســند رهــن العقــار التــأمیني وأحكامــه، وكــذلك لــم تبــین مركــز الحــائز للعقــار، ومــن هنــا تتمیــز دراســتي 

 .یة عن الدراسة السابقة المذكورةالحال

                                                        
  .رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة الإسراء، الأردن )1(
  .رسالة ماجستیر منشورة، جامعة الشرق الأوسط، الأردن )2(
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 .)1(تيالحجز التنفیذي على العقار في التشریع الكوی). 2013(العازمي، عبد االله مدعث  -

جراءاتــه، وآثـــاره فـــي     تنــاول الباحـــث مفهــوم الحجـــز التنفیـــذي، وشــروطه، وتكییفـــه القـــانوني، وإ

ظــل التشــریع الكــویتي فقــط، ومــن هنــا تختلــف دراســتي الحالیــة عــن الدراســة الســابقة كونهــا تبحــث فــي 

  .سند رهن العقار التأمیني ومركز الحائز في القانونین الأردني والعراقي

كیفیة توزیع حصیلة التنفیذ الجبري على الدائنین في القانون ). 2014(عن مسلم القطیفان، م -

 .)2(دراسة مقارنة –الأردني 

جراءاتــــه، وأحكــــام توزیـــع حصــــیلته علــــى     تنـــاول الباحــــث مفهـــوم التنفیــــذ الجبــــري، وأنواعـــه، وإ

عــن الدراســـة  ومـــن هنــا تختلــف دراســتي الحالیــة الــدائنین، والمنازعــات التــي تعتــرض عملیــة التوزیــع،

 .السابقة لأنها تتناول موضوع المركز القانوني للحائز في الرهن التأمیني

  :الدراسة یةمنهج: عاشراً 

ســـتعتمد الدراســـة علـــى أســـلوب تحلیـــل المحتـــوى الـــذي یتبـــع المـــنهج الوصـــفي، وذلـــك بتحلیـــل   

وكــذلك ســتعتمد  النصــوص القانونیــة ذات الصــلة بموضــوعها الــواردة فــي القــانونین الأردنــي والعراقــي،

علــى المــنهج المقــارن مــن خــلال مقارنــة النصــوص القانونیــة محــل الدراســة ببعضــها بعضــا، وتحلیــل 

  .المحاكم الأردنیة والعراقیة ذات الشأنآراء الفقه القانوني وأحكام 

ورغــم أن عنــوان الدراســة قــد تــم قصــره علــى المقارنــة بــین القــانونین الأردنــي والعراقــي، إلا أن   

، الباحــث ی نــوهّ أنــه ســیعتمد علــى القــانون المــدني المصــري فــي موضــوع تخلیــة العقــار المرهــون حصــراً

عین الأردنـــي و العراقـــي لهـــذا الموضـــوع المهـــم، وبغیـــة الاســـتفادة العلمیـــة  نظـــراً لعـــدم معالجـــة المشـــرّ

ع المصري بهذا الشأن   .والعملیة من مسلك المشرّ

                                                        
  .رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة الإسراء، الأردن )1(
  .رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة الإسراء، الأردن )2(
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  الفصل الثاني

 ماهیة الرهن التأمیني للعقار

إن بیـان ماهیـة الـرهن التـأمیني للعقـار یتطلـب توضـیح مفهـوم هـذا الـرهن، وتمییـزه عـن غیـره،   

  .ومن ثم دراسة شروطه

ه الباحــث أنــه ســیقوم ببحــث هــاتین المســألتین ضــمن الحــد المفیــد لموضــوع هــذه الدراســة    وینــوّ

  .دون الدخول في تفاصیل قد تخرجنا عن موضوعنا

ـــذا، سنقســـم هـــذا الفصـــل إلـــى مبحثـــ   ین، نتنـــاول فـــي المبحـــث الأول مفهـــوم الـــرهن التـــأمیني ل

  وتمییزه عن الرهن الحیازي، ومن خلال المبحث الثاني سندرس شروط الرهن التأمیني
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  المبحث الأول

  مفهوم الرهن التأمیني وتمییزه عن الرهن الحیازي

ه، سنبحث من خلال هذا المبحث في مفهوم الرهن التأمیني وذلك في المطلب الأول من  

  .ونخصص المطلب الثاني لبحث تمییز الرهن التأمیني عن الرهن الحیازي

  :مفهوم الرهن التأمیني :المطلب الأول

إن دراسة هذا المفهوم تتطلب الوقوف على معنى الرهن التأمیني، ومن ثم توضیح   

  .خصائصه، لذا سنقسم هذا المطلب إلى فرعین

  :معنى الرهن التأمیني: الفرع الأول

رهــن، رهنــاً ورهونــاً الشــيء أي ثبــت ودام ویقــال رهنــه لســانه، واثـــقه بــالكلام : فــي اللغــة الــرهن  

  .)1(على شيء معین

هو المال الذي یجعل وثیقة بالدین لیستوفي من ثمنه إن تعـذر اسـتیفاؤه ممـن : أما اصطلاحاً   

  .)2(هو علیه

ع الأردنـي فــي المـادة    عقــد بـه یكســب : "بأنـهمــدني الـرهن التــأمیني ) 1322(وقـد عـرف المشــرّ

الدائن على عقار مخصص لوفاء دینه حقاً عینیاً یكـون لـه بمقتضـاه أن یتقـدم علـى الـدائنین العـادیین 

  ".ید یكون عقار في أيوالدائنین التالین له في المرتبة في استیفاء حقه من ثمن ذلك ال

ع العراقي الرهن التأمیني في المادة    عقد به یكسب : "همدني بأن) 1285(كما عرف المشرّ

قدم على الدائنین العادیین الدائن على عقار مخصص كوفاء دینه حقاً عینیاً یكون له بمقتضاه أن یت

  ".ین له في المرتیة في استیفاء حقه ثمن العقار في أي ید یكونالتال

                                                        
  .242دار الكتب العلمیة، بیروت، ص،1طالمصباح المنیر، ). 1999(بن محمد بن علي الفیومي، أحمد  )1(
كشف القناع عن متن الإقناع، تحقیق ھلال مصلحي مصطفى، دار الفكر العربي، بیروت، ). ھـ1402(البھوتي، منصور بن یونس  )2(

  .320ص
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فیما وجهه من ملاحظات نقدیة حول التعریف  )1(هذا ویتفق الباحث مع الفقه القانوني  

  :ي للرهن التأمیني، وعلى النحو الآتيالقانون

العراقي قد أطلقا لفظ الرهن على العقد الذي یرتب للدائن المشرع یلاحظ أن المشرّع الأردني و : أولاً 

الحق العیني على العقار المخصص لوفاء دینه، في حین أن الرهن التأمیني یطلق كذلك على 

ن قد یطلق لدى العامة على الشيء ذات الحق العیني الذي ینشئه الرهن، كما أن الره

المرهون ذاته، والواقع إن تعریف للرهن التأمیني هو أن یطلق على الحق، فالعقد هو الوسیلة 

ع ذاته یعالج الرهن في باب الحقوق العینیة والتبعیة ولا یعالجه  لنشوء الحق في الرهن، والمشرّ

  .كعقد من العقود في الفصل المخصص لها

عقد به یكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دینه حقاً "تشریعات المدنیة أن الرهن تقرر ال: ثانیاً 

فهل حقاً أن العقارات المرهونة تكون مخصصة في جمیع الأحوال لضمان وفاء الالتزام " عینیاً 

الذي توثـقه، أم أن دیوناً أخرى تشارك الالتزام الموثق بهذا الضمان على اعتبار أن ما فاض 

حب الحق الموثـق یدخل في الضمان العام للدائنین؟ الواقع أن بقیة الدائنین عن حاجة صا

سواء أكانوا ممتازین أم تالین بالدرجة عن الدائن المرتهن، أم كانوا عادیین یستطیعون أن 

ینفذوا على العقار المرهون بعد الوفاء بالدین المضمون بالرهن، بسبب أن العقار داخل في 

من التعریف  ةالمستفاد لاولویةأن هذا التنفیذ لا یتفق مع فكرة ا اً ر ضمانهم العام، وظاه

  .القانوني

من خلال تعریف الرهن التـأمیني تبـین مضـمون هـذا الحـق، وذلـك بـالتركیز علـى المیـزة الأولـى : ثالثاً 

علـى  التقـدم التـي یخولهـا الحـق العینـي التبعـي للـدائن المـرتهن ةالتي یرتبها هذا الحق، وهـي میـز 

العراقـي أن مباشـرة المشـرع وقـد بـین المشـرّع الأردنـي و  ائنین العادیین والتالین لـه فـي المرتبـة،الد
                                                        

، مكتبة دار الثـقافة، )الرھن المجرد، الرھن الحیازي، حقوق الامتیاز(الحقوق العینیة التبعیة ). 1995(سوار، محمد وحید الدین : انظر )1(
الرھن التأمیني، الرھن الحیازي، حقوق (الوجیز في الحقوق العینیة التبعیة ). 1976(؛ والبشیر، محمد طھ 29، ص1عمان، ط

  .22، ص4، دار الحریة للطباعة، بغداد، ط)الامتیاز



15 
 

التقدم یكون على ثمن العقار، ومن الجدیر بالذكر أن تحدید ما یرد علیه التقـدم بأنـه الـثمن یعـد 

ع یفتـــرض هنـــا أن الط ریـــق تحدیدـــاً قاصـــراً یحـــول دون الـــرهن وتأدیـــة وظیفتـــه، وذلـــك لأن المشـــرّ

الطبیعــي والوحیــد هــو التنفیــذ علــى هــذا العقــار، ثــم بیعــه ومباشــرة التقــدم علــى الــثمن النــاتج عــن 

هــذا البیــع، مــع أنــه یحــدث أن العقــار الــذي تقــرر علیــه الــرهن یهلــك أو یتلــف، ونتیجــة لــذلك قــد 

التلـف، أو أن  وأیستحق المدین الـراهن مبلغـاً مـن التعـویض الـذي یدفعـه المسـؤول عـن الهـلاك 

ع وقـد نـص ن هناك تأمین على هذا العقار، ایتقاضى مبلغاً من التأمین في حالة ما إذا ك المشـرّ

العراقــي علــى أن الــدائن المــرتهن یباشــر حقــه فــي الأفضــلیة، لــیس فقــط علــى المشــرع الأردنــي و 

نمــا كــذلك علــى المقابــل النقــدي لهــذا العقــار"ثمــن العقــار المرهــون،  أي الحلــول العینــي ، . )1("وإ

حق عیني تبعـي یترتـب بمقتضـى عقـد : "د عرف جانب من الفقه القانوني الرهن التأمیني بأنهوق

رسمي ضماناً للوفاء بالتزام وهو یمـنح صـاحبه حـق تتبـع العقـار فـي أي یـد یكـون واسـتیفاء حقـه 

  .)2("من ثمنه بالتقدم والأولویة

    
وفـاء بـالتزام، وهـو یمــنح حـق عینــي تـابع یترتـب علـى عقـار معــین ضـماناً لل: "كمـا عـرف بأنـه  

صــاحبه حــق تتبــع العقــار فــي أي یــد یكــون، واســتیفاء حقــه بالتقــدم مــن ثمنــه أو مــن المــال الــذي حــل 

  .)3("محله

اح الــرهن التــأمیني أنــه   حــق عینــي تبعــي یترتــب علــى عقــار مملــوك : "وعــرف جانــب مــن الشــرّ

بـالالتزام وطالمـا أنـه حـق عینـي  بمقتضـى عقـد رسـمي ضـماناً للوفـاء) الكفیل العینـي(للمدین أو الغیر 

  .)4("تبعي فهو یمنح صاحبه حقاً في التتبع وحقاً في الأفضلیة

                                                        
التأمینات العینیة ). 2007(سعد، نبیل إبراھیم : مدني عراقي وللتفصیل راجع  1325والمادة مدني اردني  1339المادة : انظر )1(

  .37، ص1والشخصیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، ط
  .21البشیر، محمد، مرجع سابق، ص )2(
  .28سوار، محمد وحید، مرجع سابق، ص )3(
ھن التأمیني بالنسبة للمال المرھون والمدین الراھن، رسالة ماجستیر، الجامعة آثار الر). 1996(اللحام، ھالة فوزي عبد الحمید  )4(

  .7الأردنیة، ص
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فـي ضـوء مــا تقـدم، نجــد أن التعریـف المتفــق مـع طبیعــة وعناصـر الــرهن التـأمیني والمتجــاوز   

عین الأردنــي والعراقــي الــرهن التــأمیني هــو حــق عینــي تبعــي هــو أن  للملاحظــات علــى تعریــف المشــرّ

قابل للتجزئة على عقار معـین بمقتضـى عقـد رسـمي للوفـاء بـالتزام وهـو یمـنح صـاحبه حـق تتبـع غیر 

  .الذي حل محله بالتقدم والأولویة العقار في أي ید یكون، واستیفاء حقه من ثمنه أو من المال

  :خصائص الرهن التأمیني: الفرع الثاني
لحقوق العینیة التبعیة، أم سنقوم ببحث خصائص الرهن التأمیني سواء أكان حقاً من ا  

  :بوصفه عقداً، وذلك من خلال الفقرتین الآتیتین

  :خصائص الرهن التأمیني بصفته حقاً : أولاً 

على  )1(من خلال تعاریف الرهن التأمیني سواء القانونیة منها أم الفقهیة، یتفق الفقه  

  :ن أبرز هذه الخصائصخصائص الرهن التأمیني باعتباره حقاً من الحقوق العینیة التبعیة، وم

 .أنه حق عیني تبعي .1

 .أنه حق تابع للالتزام الأصلي .2

 .أنه حق عقاري .3

 .أنه حق غیر قابل للتجزئة .4

 .الرهن التأمیني لا تنتقل فیه الحیازة إلى الدائن المرتهن .5

  .وسنبحث هذه الخصائص بشيء من الإیجاز

   :تبعي حق عینيأنه  - 1

عقار المـثـقل به، یستطیع بمقتضاها استیفاء دینه لأنه یمنح صاحبه سلطة مباشرة على ال   

من المقابل النقدي لهذا العقار بالأفضلیة على غیره من الدائنین، وهذه السلطة یعبر عنها بحق 

                                                        
؛ والبشیر، طھ، مرجع 13، ص3، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ط2الحقوق العینیة التبعیة، ج). 1995(مرقس، سلیمان : انظر )1(

، 1ة الأصلیة والتبعیة، دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان، طالحقوق العینی). 2011(؛ وعبیدات، یوسف محمد 22سابق، ص
  .250ص
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، كما یستطیع التنفیذ على العقار اقتضاء لحقه، في أي شخص تنتقل ملكیته إلیه، وهذه )1(التقدم

الرهن التأمیني لا یمنح صاحبه شیئاً من السلطات التي  السلطة یعبر عنها بحق التتبع، ولكن

تمنحها الحقوق العینیة الأصلیة وهي سلطة الاستعمال، والاستغلال، والتصرف، بالنسبة لحق 

الملكیة أو بعض هذه السلطات فقط بالنسبة للحقوق المتفرعة عن حق الملكیة كحق الانتفاع، لأن 

  .)2(لعقار المثـقـل به، بل على القیمة المالیة لملكیة هذا العقارالرهن التأمیني لا ینصب على ملكیة ا

  :حق تابع للالتزام الأصليأنه  - 2

فــالرهن حــق تبعــي لا یقــوم إلا بالتبعیــة للــدین الــذي یضــمنه، فهــو لا ینشــأ مســتقلاً لذاتــه، بــل   

یصـة مــن وتبــرز هـذه الخص. )3(یفتـرض قیامـه وجـود التــزام صـحیح، وتكـون وظیفتــه ضـمان الوفـاء بـه

  :خلال

  :من حیث نشوء الالتزام الأصلي. أ

لا یقــوم الــرهن التــأمیني باعتبــاره تــابع قبــل قیــام الالتــزام الأصــلي، لأن الالتــزام هــو الأســـاس   

، وقـد نـص )4(الذي یرتكز علیه الرهن في كل لحظـة، ویقـوم الـرهن معاصـراً لوجـود الـدین أو لاحقـاً لـه

ع الأردنــي الــذي اســتثنى مــن هــذه القاعــدة الــرهن التــأمیني الضــامن للــدین المســتقبل فــي المــادة  المشــرّ

یشـترط فـي مقابـل الـرهن التـأمیني أن یكـون دینـاً ثابتـاً فـي الذمـة : "من القانون المدني بالقول) 1332(

أو موعــوداً بــه محــدداً أو عینــاً مــن الأعیــان المضــمونة، فیجــوز أن یتحقــق هــذا الانفصــال بــین الــرهن 

في حالة إنشاء رهن تأمیني لضمان التزام ینشأ في المستقبل، ویتحقـق ذلـك إذا تـم  والالتزام المضمون

فــتح اعتماــد لأحــد العمــلاء فــي بنــك مــن البنــوك، ویكــون هــذا الاعتمــاد مضــموناً بــرهن تــأمیني علــى 

عقــــار العمیــــل، فینشــــأ الــــرهن التــــأمیني قبــــل نشــــأة الالتــــزام المضــــمون، وهــــذا مــــا یؤكــــده نــــص المــــادة 

                                                        
  .مدني عراقي) 1285(مدني أردني، والمادة ) 1348(المادة  )1(
  .272السنھوري، عبد الرزاق، مرجع سابق، ص )2(
  .8العطار، عبد الناصر توفیق، مرجع سابق، ص )3(
  .30سوار، محمد وحید الدین، مرجع سابق، ص )4(
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یجــوز أن یترتــب الــرهن التــأمیني ضــماناً لــدین مســتقبل، أو دیــن معلــق علــى : "عراقــي مــدني) 1293(

شـرط، أو دیـن احتمـالي، فیجـوز أن یترتــب لاعتمـاد مفتـوح أو لفـتح حســاب جـار، علـى أن یتحـدد فــي 

ویجــوز قیــد هــذا "، "عقــد الــرهن مبلــغ الــدین المضــمون أو الحــد الأقصــى الــذي ینتهــي إلیــه هــذا الــدین

بــل وجــود الــدین المضــمون، علــى أن هــذا الــرهن المســتقبل لا ینــتج آثــاره إلا عنــد تحقــق الــرهن حتــى ق

  .)1("الالتزام المضمون جودو 

ومع ذلك یجوز في بعض التشریعات الأجنبیة كالقانون الفرنسي، أن ینفصل الرهن "  

یستطیع الرسمي عن الدین المضمون، ویتحقق ذلك إذا تعدد الدائنون المرتهنون لعقار المدین، ف

المدین الراهن أن یفي للدائن المرتهن المتقدم بدینه ویحتفظ المدین بمرتبة الرهن فیمنحها لمن یشاء 

من الدائنین الآخرین، وعندئذ یقوم الدائن الذي حصل على هذه المرتبة المتقدمة بإجراء قید الرهن 

  .)2("یذكر فیه هذه المرتبة المتقدمة التي حصل علیها

  :اء الالتزام الأصليمن حیث انقض. ب

إذا انقضــى الحــق المضــمون بالوفــاء أو بغیــره، انقضــى الــرهن التــأمیني تبعــاً لــه، فمــن حیــث   

انقضــاء الــرهن التــأمیني أو اســتمراره بالاســتقلال عــن الــدین المضــمون، فمــن صــوره أن یتنــازل الــدائن 

رهن دون أن یـزول الـدین عن الرهن دون أن یتنازل عن الدین المضمون به، ففي هذه الحالة یزول الـ

الوفـاء المقـرون ب ن صوره أیضاً زوال الدین المضـمونالمضمون الذي یبقى قائماً في ذمة المدین، وم

التــأمیني یســتمر ن بــالحلول الاتفــاقي أو القــانوني، ففــي هــذه الحالــة یــزول الــدین المضــمون ولكــن الــره

هن فیطالـب بـأداء مـا وفـاه، وتكـون هـذه لضمان دین الموفي، ذلك أن الموفي یحتل مركز الدائن المرت

  .)3(المطالبة مكفولة بالتأمینات التي تضمن الوفاء بالدین

                                                        
  .246، ص1شرح القانون المدني العراقي، الحقوق العینیة، دار الحریة، بغداد، ط). 1973(مبارك، عبد الكریم  )1(
  .10ملكیة الراھن للعقار المرھون في الرھن التأمیني، رسالة ماجستیر، الجامعة الأردنیة، ص). 1998(المسیمي، علي دویش علي  )2(
  .251، ص1صیة والعینیة، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر، طالتأمینات الشخ). 1985(تناغو، سمیر  )3(
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  :من حیث صفات الالتزام الأصلي. ج

لــى هــذا أشــارت المــادة "   ، وإ ، فــإن الــرهن الضــامن لــه یعـد عمــلاً تجاریــاً إذا كـان الالتــزام تجاریــاً

یـــؤمن الـــدین ... الـــرهن التجــاري : "بـــالقول 1966لســنة ) 12(مــن قـــانون التجــارة الأردنـــي رقـــم ) 60(

  .)1("التجاري ویخضع عندئذ إلى أحكام القانون التجاري سواء كان الراهن تاجراً أم غیر تاجر

  :من حیث عیوب الالتزام الأصلي. د

إذا كان الـدین المضـمون غیـر قـائم علـى سـبب أو كـان سـببه غیـر مشـروع، فإنـه یمـس بـذلك   

عتبـــاره تابعـــاً للالتـــزام الأصـــلي، فكــل رهـــن تـــأمیني إذن یلتـــزم وجـــود التـــزام صـــحیح الــرهن التـــأمیني، با

یضمنه هذا الرهن، فإذا شاب الالتـزام عیـب یـؤدي إلـى بطلانـه أو إبطالـه أو نقضـه اختفـى الـرهن مـع 

  .)2(الالتزام

  :من حیث انتقال الالتزام الأصلي. هـ

، وبالوصیة إلى )3(الحوالة إلى المحال لهحیث یتبع الالتزام الأصلي حیثما انتقل، فینتقل ب  

  .الموصي له بالدین

  :أنه حق عیني عقاري - 3

وهــــذا مـــا یؤكـــده نـــص المــــادة الأصـــل أن الـــرهن حـــق عینـــي تبعــــي لا یـــرد إلا علـــى عقـــار،   

علــى عقــار أو حــق عینــي علــى لا إ یجــوز أن یــرد الــرهن التــأمیني لا: "مــدني عراقــي بأنــه) 1290/1(

نــه لا یــرد علـــى المنقــولات، ولكــن قــد تــرد علـــى هــذا الأصــل اســتثناءات تقتضـــیها وبالتــالي فإ، "عقــار

، وذلك لأن هذه الطبیعـة الخاصـة تسـمح بإمكانیـة شـهر الحقـوق )4(الطبیعة الخاصة لبعض المنقولات

عــلان الغیــر بوجــود مثــل هــذه الحقــوق فتتحقــق بــذلك  العینیــة علــى هــذه المنقــولات، وبالتــالي إعــلام وإ
                                                        

  .30سوار، محمد وحید الدین، مرجع سابق، ص )1(
الرھن الرسمي، حق الاختصاص، الرھن (الحقوق العینیة التبعیة، التأمینات العینیة في القانون المدني ). 2013(العمروسي، أنور  )2(

  .16رف، الإسكندریة، ص، منشأة المعا)الحیازي، حقوق الامتیاز
، والمادة "تبقى للدین المحال بھ ضماناتھ على الرغم من تغییر شخص المدین: "مدني أردني والتي جاء فیھا) 1004/1(المادة  )3(

  ...".تبقى للدین المحال بھ ضماناتھ بالرغم من تغیر شخص المدین : "مدني عراقي بأنھ) 348/1(
  ".تسري أحكام الرھن التأمیني على المنقول الذي تقضي قوانینھ الخاصة تسجیلھ كالسیارة والسفینة"ي مدني أردن) 1334(نصت المادة  )4(
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طلوبــة، ومــن أمثلــة هــذه المنقــولات الســفن، والمحــال التجاریــة، والطــائرات، وتتمیــز الســفن العلانیــة الم

ئرات عــن الأمــوال المنقولــة العادیــة بتمتعهــا بمــا یشــبه الشخصــیة المعنویــة، وبنــاءً علــى  أهمیتهــا والطــا

لمـواد وقـد نظمـت ا. یث طـرق انتقالهـا وقابلیتهـا للـرهنفقد أخضعت لنظام الأموال غیر المنقولة من ح

الـرهن البحـري الـوارد علـى  1972لسـنة ) 12( من قانون التجارة البحریة الاردنـي رقـم) 74الى  63(

یســتفاد مـــن هــذه المـــواد أن المشــرع الأردنـــي اشــترط أن یقـــع الــرهن علـــى الســفینة بشـــكل  و،  الســفینة

ع الفرنسي أسهم بنك فرنسا أموالاً غیر منقولـة مـع مـا یر مك" .رسمي تبـت علـى ذلـك مـن ا اعتبر المشرّ

، )2("ضـــاء أیضـــاً محـــلاً للرهـــون الرســـمیةفومـــن الممكـــن فـــي المســـتقبل أن تكـــون مركبـــات ال"، )1("آثـــار

والحكمـة مـن اسـتبعاد المنقــولات الأخـرى هـو عــدم إمكانیـة اتبـاع قواعـد الشــهر المقـررة بصـدد العقــار، 

  .رإذ إن هذه المنقولات یسهل إخفائها مما یعرض حق الدائن والغیر للخط

  :غیر قابل للتجزئة أنه. 4

ضامنة لكـل الـدین، وكـل جـزء مـن المرهونة  یقصد بذلك أن كل جزء من العقار أو العقارات   

، مــا لــم یــنص القــانون أو یقضــي الاتفــاق بغیــر )3(الــدین مضــمون بالعقــار أو العقــارات المرهونــة كلهــا

المضـــمون مبنـــي علـــى عــــدم  ومعنـــى ذلـــك أن هنـــاك ارتبـــاط مـــا بـــین العقـــار المرهـــون والـــدین ذلـــك،

  :التجزئة، ومن ثم فإن الرهن لا یتجزأ، ولهذه القاعدة معنیان

عدم تجزئـة الـرهن بالنسـبة للعقـار المرهـون، ومعنـى ذلـك أنـه فـي حـال تعـددت العقـارات المرهونـة   .أ 

في الدین الواحد، فإن كل عقـار منهـا یبقـى مرهونـاً إلـى أن یـتم تسـدید الـدین كلـه، ولا یكفـي وفـاء 

یقابل هذا العقـار مـن الـدین حتـى یـتخلص العقـار مـن الـرهن، وكـذلك إذا انتقلـت ملكیـة العقـار  ما

                                                        
  .133، الإصدار الخامس، ص1تنازع القوانین، دار الثـقافة للنشر والتوزیع، عمان، ط). 2012(الھداوي، حسن  )1(
منشور . 15بي، رسالة ماجستیر، جامعة محمد الأول، المغرب، صالرھن الرسمي العقاري في التشریع المغر). 2014(أفقیر، نوال  )2(

  : عبر الموقع الآتي
http://www.droitetentreprise.org/web/?p=114.  

الرھن لا یتجزأ، وكل جزء من العقار المرھون ضامن لكل الدین، وكل جزء من الدین مضمون : "مدني أردني) 1333(نصت المادة  )3(
كل جزء من العقار أو العقارات المرھونة ضامن لكل الدین وكل جزء : "مدني عراقي بأن) 1294(نص المادة ، وت"بالعقار المرھون

  ".من الدین مضمون بالعقار أو العقارات المرھونة كلھا



21 
 

المرهون إلى ورثة المدین الراهن، فإن كل جزء من العقار الذي ملكه كل وارث یظـل مرهونـاً فـي 

كــل الــدین، لا فـــي حــدود نصـــیب الــوارث فـــي العقــار، فـــلا یجــوز شـــطب الــرهن عـــن هــذا الجـــزء 

 .)1(وارث إلا بعد سداد الدین كلهالخاص بكل 

یكون كـل جـزء منـه مضـموناً بكـل العقـار المـؤمن، فـإذا أوفـى المـدین : من حیث الدین المضمون  .ب 

جزءاً من الدین بقي العقار ضـماناً للجـزء البـاقي، وعلـى هـذا إذا تـوفي المـدین وانقسـم العقـار بـین 

خـرج العقـار المـؤمن بتبعیـة القسـمة فـي ورثته، ثم قام أحدهم بوفاء نصیبه من الـدین، وكـذلك إذا 

نصیب أحدهم، مع بقائهم جمیعاً ملتـزمین بحسـب حصصـهم الإرثیـة، فـإن هـذا العقـار لا یضـمن 

  مـــــــــــــن الـــــــــــــدین نصــــــــــــــیب مـــــــــــــن اخـــــــــــــتص بــــــــــــــه فحســـــــــــــب، بـــــــــــــل یضــــــــــــــمن الـــــــــــــدین كلــــــــــــــه،

وكـذلك إذا تفــرغ الــدائن عـن جــزء مــن دینــه إلـى شــخص آخــر، بحیــث یكـون للمــدین دائنــان بــدلاً  

حـد، فـإن كـل واحـد مـن هـذین الـدائنین یسـتفید مـن كامـل الـرهن لضـمان وفـاء حصـته من دائـن وا

مــن الــدین، ویكــون لــه بالتــالي أن ینفــذ علــى كــل العقــار لاســتیفاء حقــه دون أن یســتطیع المــدین 

 .)2(الاعتراض على ذلك

ومع ذلك فإن مبدأ عدم تجزئة الرهن لا یتعلق بالنظام العام، لذلك یجوز الاتفاق على    

ع أن یخرج علیه بنص خاص بالقانون، إذ إنها تعد من طبیعة حق الرهن خ لافه، كما یجوز للمشرّ

ذاته، إلا أنها لیست من مستلزماته، فیجوز للمتعاقدین في عقد الرهن ذاته الاتفاق على استبعادها 

  .وذلك بالاتفاق على تحریر جزء من العقار مقابل كل جزء یتبع من الدین وهكذا

                                                        
  .253، ص11الحقوق العینیة، دار الثـقافة، عمان، ط –الوجیز في شرح القانون المدني ). 2014(العبیدي، علي ھادي  )1(
  .25، ومرقس، سلیمان، مرجع سابق، ص820السنھوري، عبد الرزاق، مرجع سابق، ص )2(
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إن قاعدة : "ت إلى ذلك الأعمال التحضیریة للقانون المدني العراقي، إذ جاء فیهاوقد أشار   

الرهن التأمیني لیست من النظام العام فقد یتفق المتعاقدان على تجزئته في عقد الرهن نفسه أو بعد 

  .)1("العقد، وقد یقضي بتجزئته نص القانون

  :لا یخرج العقار من حیازة صاحبه أنه. 5

ن بأنــه لا یسـتلزم نقــل حیـازة العقــار المـؤمن مــن المـدین إلــى الـدائنین بــل إنـه یبقــي یتمیـز الـره  

هذه الحیازة للمـدین مالـك العقـار الـذي یكـون لـه أن یسـتعمله ویسـتثمره ویتصـرف فیـه بشـرط ألا یـؤدي 

ـــه التـــزام هـــذا الأخیـــر بالمحافظـــة علیـــه  ذلـــك إلـــى نقـــص قیمتـــه، إذ إن تـــرك العقـــار بیـــد صـــاحبه یقابل

ســلامته، ممــا یحــتم علیــه الامتنــاع عـــن أي عمــل أو إهمــال یكــون مــن شــأنه إنقــاص قیمـــة  وضــمان

  .)2(ضعاف ضمان الدائنوإ العقار 

أن الفوائــد التــي یقدمــه الــرهن التــأمیني التــي أدت إلــى انتشــاره  )3(لهــذا یــرى جانــب مــن الفقــه  

زة المرهـــون إلـــى وأدت فـــي الوقـــت الحاضـــر إلـــى تخفـــیض ســـعر الفائـــدة هـــو أن الـــرهن لا ینقـــل حیـــا

  .المرتهن، ومن ثم یوفق بین مصالح متضاربة، وهي مصلحة الراهن والمرتهن والغیر

فبالنسبة للراهن لا ینزع الرهن التأمیني عقـار الـراهن مـن حیازتـه ومـن ثـم یمكنـه مـن الانتفـاع   

دارتــه بصـورة حســنة، كمـا أن بقــاء المرهـون فــي ذمتـه یمكنــه مـن الاســتفادة مـن قی مــة العقــار بالعقـار وإ

  .الائتمانیة إذ یستطیع بسهولة رهن العقار إلى دائنین متعددین

وأما بالنسبة للمـرتهن فهـو یعفیـه مـن عـبء إدارة العقـار المرهـون واسـتغلاله ولا یترتـب ضـرر   

مـن وجـود العـین بحــوزة الـراهن، كمـا أن لــه الحـق فـي أن ینفــذ علـى العقـار عــن طریـق حـق الأولویــة، 

  .ثمنه، وهو بهذه المیزة یبعده عن كل خطر وأن یستوفي حقه من

                                                        
  .9مجموعة الأعمال التحضیریة للقانون المدني العراقي، مطبعة المغرب، بغداد، ص )1(
  .17اللحام، ھالة، مرجع سابق، ص )2(
  .34، ص1امعة الكویت، طالحقوق العینیة التبعیة، منشورات ج). 2012(أبو اللیل، إبراھیم الدسوقي  )3(



23 
 

وبالنســبة للغیـــر فــإن اشـــتراط شــهر الـــرهن حتـــى یســري بحـــق الغیــر ویجعلهـــم علــى بینـــة مـــن   

  .الأمر ویبعد عنهم سوء تقدیر الوضع المالي للمدین

اللجــوء  الـىوهـذه الخاصـیة برأینــا تعـد مـن الأســباب التـي شــجعت المؤسسـات المالیـة والبنــوك   

  .التأمیني أكثر من اللجوء إلى الرهن الحیازيإلى الرهن 

مـن القـانون ) 1335(أجـازت المـادة : "وتطبیقاً لما سبق، قضت محكمة التمییـز الأردنیـة بأنـه  

المــــدني للــــراهن أن یتصــــرف فــــي عقــــاره المرهــــون رهنــــاً تأمینیــــاً دون أن یــــؤثر علــــى حقــــوق الــــدائن 

  .)1("المرتهن

  :ه عقداً خصائص الرهن التأمیني بصفت: ثانیاً 

  :یتمیز الرهن التأمیني بصفته عقداً بعدد من الخصائص منها  

  :عقد شكلي أنه - 1

الشكلیة تقابل الرضائیة في العقود، ویراد بها أن التعبیر عـن الإرادة لا یعتـد بـه قانونـاً إلا إذا    

أي تعبیـر وقع وفـق مـا فرضـه القـانون مـن شـكل للتعبیـر عنهـا، بخـلاف العقـود الرضـائیة فیعتـد فیهـا بـ

ذا اختلفـت التشـریعات والفقـه فـي تحدیـد صـفة الشـكلیة فـي  ظهرت منـه الإرادة لإحـداث أثـر قـانوني، وإ

یمـس حكـم غیـاب  لاالعقد فـي أنهـا ركـن فـي العقـد الشـكلي أو شـرط انعقـاده فیـه، فـإن هـذا الاخـتلاف 

لــرهن التــأمیني إلا لا ینعقــد ا"مــدني ) 1323(، ولقــد جــاء بــنص المــادة )2(الشــكلیة وهــو بطــلان العقــد

لا ینعقــد الــرهن التــأمیني إلا بتســجیله فــي : "مــدني عراقــي بــأن) 1286/1(ونصــت المــادة ، "بتســجیله

  .فعقد الرهن لا وجود له قانوناً إلا بتسجیله، ..."دائرة التسجیل العقاري 

  

                                                        
  .، منشورات مركز عدالة17/11/2014، تاریخ 2613/2013قرار محكمة التمییز الأردنیة، تمییز حقوق رقم  )1(
  .17، ص1الحقوق العینیة التبعیة، الآفاق المشرقة للنشر والطباعة، عمان، ط). 2010(المھداوي، علي أحمد صالح  )2(
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  :عقد ملزم لجانب واحدأنه  - 2

نمـا یرتـب التـزام یقـع علـى عقد الرهن التـأمیني لا یرتـب التزامـات متبادلـة بـین ط   رفـي العقـد، وإ

عاتق طرف واحد فقط، ألا وهو الراهن سواء أكـان المـدین نفسـه أو الكفیـل العینـي مـن دون أن یرتـب 

التزامات على عاتق الدائن المرتهن، وهو في هذا یلتقي مع الرهن الحیازي الـذي هـو بـدوره عقـد ملـزم 

الرهن الحیازي یقتصـر علـى إنشـاء الالتزامـات فـي ذمـة لجانب واحد، بید أنه یفترق عنه من حیث أن 

  .)1(المرتهن لا في ذمة الراهن

  :عقد من عقود الضمانأنه  - 3

ذلــــك أن الغــــرض مــــن الــــرهن التــــأمیني ضــــمان الوفــــاء بالــــدین المضــــمون مــــن ثمــــن العقــــار   

یــر ممــن لــه المرهــون حــال عــدم الوفــاء بــه مــن قبــل المــدین الــراهن أو نائبــه أو الكفیــل العینــي أو الغ

، )2(مصلحة، كحائز العقار المرهون، أو ممن لا مصلحة لـه بالوفـاء سـواء بـأمر المـدین أو بغیـر أمـره

لأن مقصــــود الــــرهن الاســــتیثاق بالــــدین للتوصــــل إلــــى اســــتیفائه مــــن ثمــــن العقــــار المرهــــون إذا تعــــذر 

  .)3(استیفاؤه من ذمة الراهن

  :بمقابلنشأ  عقد أنه  - 4

نلا یقدم المدینإذ إن    ، وإ لمصلحة الدائن ما یقدمه في مقابل التزام في ذمته ه تبرعاً

لما یعطي  مقابلا، فهو من عقود المعاوضة، حیث أن كل طرف من أطراف العقد یأخذ )4(المرتهن

                                                        
  .34سابق، ص سوار، محمد وحید الدین، مرجع )1(
ویصح  -2یصح الوفاء من المدین أو نائبھ أو من أي شخص آخر لھ مصلحة بالوفاء،  -1: "مدني أردني تنص على أنھ) 317(المادة  )2(

أیضاً ممن لھ مصلحة لھ في الوفاء بأمر المدین أو بغیر أمره على أن یجوز للدائن أن یرفض الوفاء من الغیر إذا اعترض المدین على 
یصح وفاء الدین من المدین أو نائبھ، ویصح وفاؤه من أي  -1: "مدني عراقي بأنھ) 375(وتنص المادة ". أبلغ الدائن اعتراضھذلك و

ویصح أیضاً وفاء الدین من  -2، )250(شخص آخر لھ مصلحة في الوفاء كالكفیل والمدین المتضامن مع مراعاة ما جاء بنص المادة 
بأمر المدین أو بغیر أمره على أنھ یجوز للدائن أن یرفض الوفاء من الغیر إذا اعترض المدین على ذلك أجنبي لا مصلحة لھ في الوفاء 

  ".وأبلغ الدائن ھذا الاعتراض
  .25البشیر، محمد طھ، مرجع سابق، ص )3(
  .323العبیدي، علي ھادي، مرجع سابق، ص )4(
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ي یوفر ویعطي مقابلاً لما یأخذ، فالراهن لا یقدم عقاره إلا مقابل الحصول على الائتمان اللازم الذ

  .)1(راهن نفسه أو لشخص آخركان الله احتیاجاته سواء أ

  المطلب الثاني

  تمییز الرهن التأمیني عن الرهن الحیازي

من الرهنین التأمیني والحیازي حقوقاً عینیـة تبعیـة علـى مـال أو أكثـر مملـوك للمـدین  كلاً  یعد  

ون أو للغیر وبالتالي لصاحبه كأي حق عیني آخر حـق التقـدم وحـق التتبـع، إضـافة لكونهـا تبعیـة، تكـ

أما أهـم مـا یتمیـز بـه الـرهن  ،تابعة لالتزام أصلي تنشأ لضمان الوفاء به، كما أنهما لا یقبلان التجزئة

الحیازي عن الرهن التأمیني فهو نقل حیازة المال الذي یترتـب علیـه الـرهن إلـى الـدائن المـرتهن والـذي 

هـو تخلـي الـراهن عـن  یستطیع بمقتضاه حبس هـذا المـال حتـى یسـتوفي حقـه، فجـوهر الـرهن الحیـازي

الحیـازي، فـي حـین أن أهـم مـا حیازة المرهون وانتقاله لید المرتهن أو العدل، ولهذا یطلـق علیـه الـرهن 

، ولقـد عـرف )2(یتمیز به الرهن التأمیني هو احتفاظ المدین الراهن بحیازته للمال المرهون وانتفاعـه بـه

الـدائن أو فـي یـد  یـداحتبـاس مـال فـي : "بأنه )1372(المشرّع الأردني الرهن الحیازي في نص المادة 

، كمـا عرفـه المشـرّع "عدل ضماناً لحق یمكـن اسـتیفاؤه منـه كلـه أو بعضـه بالتقـدم علـى سـائر الـدائنین

عقد به یجعل الراهن مالاً محبوسـاً فـي یـد المـرتهن أو فـي یـد : "بأنه )1321(في نص المادة  العراقي

، مقـــدماً علـــى الـــدائنین العـــادیین والـــدائنین  عـــدل بـــدین یمكـــن للمـــرتهن اســـتیفاؤه منـــه ، أو بعضـــاً كـــلاً

  ".التالیین له في المرتبة في أي ید كان هذا المال

ومن الفوارق الأساسیة أیضاً أن محل الرهن التأمیني هو العقار أو الحق العینـي الـوارد علیـه   

اسـتثناء وفــي القــانون الأردنــي  ولا یـرد علــى المنقــول إلا –كمـا مــر معنــا ســالفاً  –فـي القــانون العراقــي 

                                                        
  .11المیسمي، علي درویش، مرجع سابق، ص )1(
آثار الرھن الرسمي بالنسبة للدائن المرتھن والحائز في التشریع المغربي، رسالة ماجستیر، ). 1988(جدوع كریم السعد، مصطفى  )2(

  .9المسیمي، علي درویش، مرجع سابق، ص: جامعة محمد الخامس، الرباط، مشار إلیھا لدى
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فقط، في حین أن محل الرهن الحیازي العقار والمنقول كما یجـوز رهـن الـدیون رهنـاً حیازیـاً وكـل ذلـك 

وفـق أحكــام خاصـة فــي بـاب الــرهن الحیــازي، كمـا أن الــرهن الحیـازي یمــنح صـاحبه ســلطة لا یخولهــا 

لتفرقــة بســیطة تزیـل بعــض اللــبس بــین  الـرهن التــأمیني، وهــي حـق حــبس المــال المرهــون، وهـذا إیجــاز

  .الرهن التأمیني والرهن الحیازي
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  المبحث الثاني

  شروط الرهن التأمیني

إن دراسة شروط الرهن التأمیني متشعبة، ولیس المقام هنا الخوض في كافة المسائل   

بحث  المتعلقة بها، إنما سنبحث في هذه الشروط ضمن الحد المفید لموضوع الدراسة باعتبار أن

  .هذه الشروط یأتي من باب التمهید لموضوع هذه الدراسة

لذا، فإننا سنبحث بإیجاز غیر مخل شروط الرهن التأمیني في القانونین المدنیین الأردني   

  .والعراقي

وســنقوم بعــرض هــذه الشــروط فــي مطلبــین، نخصــص المطلــب الأول للشــروط الموضــوعیة،   

  .ونخصص المطلب الثاني للشروط الشكلیة

  المطلب الأول

  الشروط الموضوعیة للرهن التأمیني

  :التراضي: الفرع الأول

ینشــأ الــرهن التــأمیني بعقــد بــین الــراهن والمــرتهن وهــو عقــد الــرهن، ویتحقــق الرضــا بمجــرد أن   

لتعبیـــر عـــن إرادتـــین متطـــابقتین، ل –مـــع مراعـــاة الرســـمیة أو التســـجیل أو القیـــد  –یتبـــادل طرفـــا العقـــد 

یكون الراهن هو المـدین بـالالتزام الـذي یـراد ضـمانه بإنشـاء الـرهن، إلا أنـه لا یوجـد  والغالب عملاً أن

الكفیــل "مــا یمنــع مــن وجــود شــخص ثالــث یــرهن مــالاً مــن أموالــه ضــماناً للوفــاء بــدین وهــو مــا یســمى 

ویجـوز أن یكـون الـراهن نفـس : "مدني أردني علـى ذلـك بقولهـا) 1324/2(، وقد نصت المادة "العیني

  ".أو كفیلاً عینیاً یقدم رهناً لمصلحته المدین
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مدني عراقي التي یطابق نصها النص الأردني المـذكور، أمـا المـرتهن فكمـا ) 1287(والمادة   

یجــوز أن یكــون شخصــاً طبیعیــاً یجــوز أن یكــون شخصــاً معنویــاً كــالوقف والدولــة والبلــدیات والبنــوك 

مــن قــانون وضــع الأمــوال غیــر ) 3(لمــادة والشــركات وذلــك كلــه فــي حــدود القــانون، وفــي ذلــك تــنص ا

یجـوز وضـع الأمـوال غیـر المنقولـة : "وتعدیلاتـه 1953لسـنة ) 46(المنقولة تأمیناً للـدین الأردنـي رقـم 

ة العقبـة أو لمنفعــة الوقـف لقــاء النقـود التــي نـیة المصـرف الزراعــي ولجنـة تنظــیم مدتأمینـاً للـدین لمنفعــ

أو شــركة مصــرح لأي منهمــا بتعـاطي العمــل داخــل المملكــة یسـلفها مــن صــندوقه، أو لمنفعــة أي بنـك 

الأردنیــة الهاشــمیة علــى أنــه یحــق لهــذا البنــك أو لتلــك الشــركة بموافقــة مجلــس الــوزراء أن یشــتریا أیــة 

  ".أموال غیر منقولة وضعت تأمیناً لدینهما

، ولا   یكــون  ویلــزم تطبیقــاً للقواعــد العامــة أن یكــون رضــاء كــل مــن الــراهن والمــرتهن صــحیحاً

كـذلك إلا إذا كــان صــادراً عـن ذي أهلیــة وغیــر مشــوب بعیـب مــن عیــوب الرضـا وهــي الإكــراه والغلــط 

  .والتغریر والغبن الفاحش

  - :الأهلیة

یجـب أن یكـون الـراهن مالكـاً : "من القانون المدني الأردني على أنه) 1324/1(تنص المادة   

یجــب أن : "... مــدني عراقــي بأنــه) 1287/1(، وتــنص المــادة "للعقــار المرهــون وأهــلاً للتصــرف فیــه

  ". یكون الراهن مالكاً للعقار المرهون أو متصرفاً فیه

ع  یظهر من النص المتقدم أن المشرّع الأردني و   العراقي قد تعرضا لأهلیة الراهن المشرّ

    ).الدائن(ولم یتعرضا لأهلیة المرتهن ) المدین(

العراقـي أن الأهلیـة الـلازم توافرهـا فـي الـراهن هـي وقد اعتبر القـانون المـدني الأردنـي وكـذلك   

ومرد ذلـك أن عقـد الـرهن التـأمیني عقـد بمقابـل، وهـو دائـر بـین النفـع والضـرر، فهـو "أهلیة التصرف، 

لا یـتمخض لمنفعــة الــراهن لأن حــق الـرهن یـثـــقل المرهــون، وهــو لا یـتمخض للأضــرار بــه لأن الــرهن 
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، وقــد حــدد القــانون )1("أو علــى مــد أجــل الــدین) مــثلاً (ض یقــرر فــي مقابــل حصــول الــراهن علــى القــر 

المــدني الأردنــي والعراقـــي ســن الأهلیـــة اللازمــة للتصـــرف، إذ یتعــین أن یكـــون الــراهن قـــد بلــغ ثمـــاني 

  .، وهو متمتع بتمام عقله غیر محجور علیه لسفه أو غفلة)2(عشرة سنة كاملة

نــافع نفعــاً محضــاً وبالتــالي یكفــي لــه أن  أمــا بالنســبة للــدائن المــرتهن فــإن الــرهن بالنســبة لــه  

یــه التمییــز حتــى یكـون أهــلاً لقبــول التبرعــات، وینبنـي علــى هــذا أن المــرتهن یكفــي أن یكـون متــوافراً لد

  .)3(اً ونافذاً یقع ارتهانه صحیح

أن الأصـلح أن الـرهن هـو مـن الأعمـال الـدائرة بـین  )4(وفي هذا السیاق یـرى جانـب مـن الفقـه  

بالنسبة للـراهن والمـرتهن، لأن الارتهـان اسـتیفاء للـدین مـن وجـه، ولا یسـتوفي الـدین إلا النفع والضرر 

من توافرت فیـه أهلیـة المعاوضـة حسـب أحكـام الشـریعة الإسـلامیة ممـا ینبنـي معـه أن المـرتهن یجـب 

أن تتــوافر فیــه أهلیــة التصــرف وذلــك ببلوغــه ســن الرشــد وعــدم الحجــر علیــه لســفه أو غفلــة شــأنه فــي 

  .شأن المدین الراهنذلك 

وبـــرأي الباحـــث فـــان هـــذا الـــرأي ینســـجم والواقـــع العملـــي لأنـــه لا یمكـــن تصـــور حصـــول الـــرهن بشـــكل 

  .منفصل عن عملیة تقدیم الدین المرهون لذلك لابد من توافر أهلیة المعاوضة لدى الراهن والمرتهن

ین الصــغیر المــأذون تجــدر الإشــارة إلــى أن القــانون المــدني الأردنــي والعراقــي قــد ســاوا مــا بــ  

وبین البالغ سن الرشد ومثل هذا الحكم یعـد إلحاقـاً للصـغیر المـأذون بالبـالغ سـن الرشـد ممـا یجعـل مـا 

  .)5(قیل بشأن من بلغ سن الرشد صحیحاً بالنسبة للصغیر المأذون

                                                        
  .29، واللحام، ھالة، مرجع سابق، ص344السنھوري، مرجع سابق، ص )1(
  .مدني عراقي) 106، 46/1(مدني أردني، والمادتان ) 43(دة الما: انظر )2(
  .56مرقس، سلیمان، مرجع سابق، ص )3(
  .35، وتناغو، سمیر، مرجع سابق، ص32البشیر، محمد طھ، مرجع سابق، ص )4(
  .مدني عراقي) 99(والمادة . مدني أردني) 120(المادة : انظر )5(
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نفـاذ الأعمـال "ویقصـد بهـا . هذا وینطوي البحث في التراضي فضلاً عن الأهلیة علـى الولایـة  

نونیة على مال الغیر، وهي غیـر الأهلیـة لأن الأخیـرة صـلاحیة بالنسـبة إلـى مـال الشـخص نفسـه، القا

  .)1("أما الولایة فصلاحیة بالنسبة إلى مال الغیر

والأولیاء على الصغیر أو من في حكمه من المحجور علیهم هـم الأب أو الجـد أو الوصـي،   

عان الأردنـي والعراقـي أحكـام الـرهن الصـادر مـن الأولیـاء علـى الصـغیر ومـن هـم فــي  وقـد نظـم المشـرّ

عین المــذكورین قــد أجــازا لـلأب ومــن بعــده الجــد رهــن  حكمـه، ونكتفــي فــي هــذا المقــام بـالقول أن المشــرّ

مــال الصــغیر بوصــفهما أولیــاء لــه فــي حــالات محــددة حصــراً وبــإذن المحكمــة ولــم تجــز إلا التصــرف 

  .)2(جور علیهفیما یعد نافعاً من كل الوجوه للصغیر أو المح

  ماذا عن الكفیل العیني بشأن الأهلیة والولایة؟: والسؤال الذي یطرح هنا  

إذا وقــع الـــرهن مـــن قبــل الكفیـــل العینـــي للوفـــاء بــدین علـــى الغیـــر، فـــإن عملــه هـــذا یعـــد مـــن "  

الـرهن الـذي قدمـه لوفـاء دیـن غیـره، عمل تصرف لأنـه لا یسـتفید شخصـیاً مـن أعمال التبرع لا مجرد 

  .)3("أن تتوافر فیه أهلیة التبرع لذا وجب

ومــن ثــم وجــب أن یكــون بالغــاً ســن الرشــد غیــر محجــور علیــه، وعنــد ذلــك یســتطیع أن یــرهن   

، ممیــزاً أو غیــر ممیــز، أو كــان محجــوراً  عقــاره ضــماناً للوفــاء بــالتزام فــي ذمــة غیــره، فــإذا كــان قاصــراً

كمـا أن ولیـه والوصـي علیـه لا یحـق  ،علیه لسفه أو غفلة ورهن عقاره ككفیل عیني كان الـرهن بـاطلاً 

ن فعــل ذلــك الــولي أو الوصــي كــان الـــرهن  لهمــا رهــن عقــاره ضــماناً للوفــاء بــالتزام فــي ذمـــة غیــره، وإ

بــاطلاً ولـــو كــان بـــإذن المحكمـــة، لأن النائــب لا یســـتطیع التبــرع بمـــال محجـــوره ولــو بـــإذن المحكمـــة، 

                                                        
  .46، ص1لشفعة والأجارة في الفقھ الإسلامي، دار القلم، بیروت، طالولایة وا). 2009(الحسني، ھاشم معروف  )1(
  .مدني عراقي) 1289(مدني أردني، والمادة ) 1327، 1326(المادتان  )2(
  .345السنھوري، مرجع سابق، ص )3(
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كفیــل العینـي بعـد بلــوغ سـن الرشـد، والــولي ویجـوز أن یتمسـك بـالبطلان المطلــق كـل ذي مصـلحة، كال

  .)1(الكفیل العیني ومن اشترى العقار المرهون اوالوصي والقیم ودائنو 

: ویثــور بشــأن الكفیــل العینــي عــدد مــن التســاؤلات القانونیــة لا بــد مــن ذكرهــا بإیجــاز، ومنهــا  

ارة العقـار كافیـة أم یشــترط مـدى جـواز مباشـرة الغیــر للكفالـة العینیـة، ومــا إذا كانـت الوكالـة العامـة بــإد

تـــوفر وكالـــة خاصـــة لصـــحة هـــذه الكفالـــة، ونـــوع الأهلیـــة الـــلازم توافرهـــا فـــي الموكـــل لصـــدور الوكالـــة 

  صحیحة منه؟

نمــا یباشــره غیـره، وفــي مثــل هــذه الحالــة    قـد لا یباشــر الكفیــل العینــي الـرهن التــأمیني بنفســه، وإ

، ویجـــب أن تكـــون الوكالـــة خاصـــة لعمـــل مـــن یجـــب أن یكـــون وكـــیلاً عـــن الكفیـــل العینــي"فــإن الغیـــر 

أعمال التبرع، فلا تكفي الوكالة العامة للإدارة ولا الوكالة الخاصة لعمل من أعمـال التصـرف، ولـذلك 

یجــب أن یكــون الكفیــل بالغــاً ســن الرشــد غیــر محجــور علیــه حتــى یســتطیع أن یصــدر هــذه الوكالــة، 

ن الكفیــل العینــي مــذكوراً فیــه العقــار المــراد رهنــه ویجــب أن یكــون التوكیــل بــالرهن التــأمیني الصــادر مــ

لا كـــان التوكیـــل بـــاطلاً لأن الوكیـــل یقـــوم بعمـــل مـــن  والـــدین الـــذي یـــرهن العقـــار ضـــماناً للوفـــاء بـــه، وإ

، أو محجـــوراً علیــه ولــو لســـفه أو  أعمــال التبــرع، وبالتــالي فـــإذا كــان الكفیــل العینـــي قاصــراً ولــو ممیــزاً

 .)2("عقاره ضماناً للوفاء بالتزام في ذمة غیره غفلة، لم یستطع أحد أن یرهن

  )المال المرهون(المحل : الفرع الثاني

قسم هذا الفرع إلى فقرتین، یتمثل المحل في عقد الرهن التأمیني في المال المرهون، وسن  

  .في الأولى شروط المال المرهون، ونبحث في الثانیة مشتملات الرهن نعالج

                                                        
  .246، ص3دروس في التأمینات الشخصیة والعینیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، ط). 1989(الشرقاوي، جمیل  )1(
  .95، ص1التأمینات العینیة، دار الفكر العربي، القاھرة، ط). 1999(البدراوي، عبد المنعم  )2(
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  :ونشروط المال المره: أولاً 

  :)1(یشترط في المال المرهون الشروط التالیة  

  :أن یكون عقاراً أو حقاً عینیاً عقاریاً  - 1

لــذا مــدني عراقـي، ) 1290/1(مــدني أردنـي، والمـادة ) 1329/1(وهـذا مـا یؤكــده نـص المـادة   

  :فإن الرهن التأمیني لا یرد إلا على ما یلي

  :العقار -أ

، )2(یمكـــن نقلـــه منـــه دون تلـــف أو تغییـــر هیئتـــه وهـــو كـــل شـــيء مســـتقر بحیـــزه ثابـــت فیـــه لا  

ن كانـت مملوكـة لغیـر  ویشمل الأراضي والمباني والغراس، وبالنسبة للمباني فهـي تعـد مـن العقـارات وإ

أن مالـــك الأرض، وبالتـــالي یجـــوز لمالكهـــا أن یرهنهـــا مســـتقلة عـــن الأرض، ویجـــوز لمالـــك الأشـــجار 

ا، ولكــن لا یجــوز رهــن الثمــار وحــدها مســتقلة عــن یرهنهــا مســتقلة عــن الأرض طالمــا لــم تفصــل عنهــ

  .الأشجار والأرض؛ لأنها في هذه الحالة تعتبر منقولات بحسب المآل

لا یجــوز أن یقــع الــرهن التــأمیني إلا : "وفــي هــذا الســیاق قضــت محكمــة التمییــز العراقیــة بأنــه  

مــن القـــانون ) 1290(علــى عقــار یصـــح التعامــل بـــه أو حــق عینـــي علــى عقــار وفقـــاً لأحكــام المـــادة 

  .)3("المدني

  :الحق العیني العقاري -ب

یجوز أن یرد الرهن التأمیني على الحقوق العینیة العقاریة بشرط أن تكون قابلـة للبیـع بـالمزاد   

العلني، وذلك لكي یتحقـق غـرض الـرهن المتمثـل فـي ضـمان حقـوق الـدائن المـرتهن، وعلیـه یمكـن أن 

                                                        
یشترط أن یكون المرھون صالحاً للبیع فیجب أن یكون موجوداً وقت العقد : "من مجلة الأحكام العدلیة على أنھ) 709(نصت المادة  )1(

  ".ومالاً متقوماً
  .مدني عراقي) 62/1(أردني، والمادة مدني ) 58(المادة : انظر )2(
، منشورات وزارة العدل، )2014(، المبادئ القانونیة لمحكمة التمییز العراقیة 30/10/2013تاریخ  155/2013تمییز حقوق رقم  )3(

  .119بغداد، السنة العشرون، ص
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، وعلــى )2(، وعلــى حــق المســاطحة)1(فــي الأراضــي الأمیریــة یــرد الــرهن التــأمیني علــى حــق التصــرف

باعتبــاره حقــاً منفصــلاً عــن الرقبــة، أمــا إذا كانــت الرقبــة والمنفعــة لشــخص واحــد وهــو  )3(حــق الانتفــاع

المالـك، فـلا یجـوز لـه أن یـرهن المنفعـة مسـتقلة عـن الرقبـة ولا العكـس لأن حـق الملكیـة حـق واحـد لا 

،   .فمن یرهن عقاراً یشمل هذا الرهن الرقبة والمنفعة معاً  یتجزأ، كما أوضحنا سابقاً

فــي حــین لا یمكــن أن یــرد الــرهن التــأمیني علــى حــق الاســتعمال وحــق الســكنى؛ لأنهمــا مــن   

الحقـــوق المتصـــلة بشـــخص صـــاحبها ولا یجـــوز التصـــرف فیهمـــا للغیـــر، كمـــا لا یجـــوز أن یـــرد الـــرهن 

بصـورة  لعقـار لأنهـا غیـر قابلـة للبیـع بـالمزاد العلنـيالتأمیني على حقوق الارتفاق بصورة مستقلة عن ا

مســتقلة، كمـــا لا یجـــوز أیضـــاً أن یـــرد الـــرهن علـــى الحقـــوق العینیـــة التبعیـــة الأخـــرى، وذلـــك نظـــراً لمـــا 

یـؤدي إلیــه مــن تعقیـد فــي الإجــراءات وكثـرة فــي المصــروفات عنـد التنفیــذ علیهــا، إلا أنـه یجــوز للــدائن 

  .)4(مینات رهناً حیازیاً أن یرهن دینه وما یتبعه من تأ

ع الأردنــي بالعقــار والحقــوق العینیــة العقاریــة المنقــولات ذات الطبیعــة الخاصــة    ویلحــق المشــرّ

ع مـا یتـیح أن تكـون محـلاً للـرهن التـأمیني وتسـتوي لخصوصـ تها مـع العقـار فـي یالتي وجد فیها المشـرّ

تسـري أحكـام : "التـي جـاء فیهـا) 1334(ذلك، وقد نص القانون المدني الأردنـي علـى ذلـك فـي المـادة 

، ویشـترط فــي "الـرهن التـأمیني علـى المنقــول الـذي تقتضـي قوانینــه الخاصـة تسـجیله كالســیارة والسـفینة

  .)5(العیني محل الرهن التأمیني أن یكون مما یصح التعامل فیه الحقالعقار أو 

  :أن یكون العقار موجوداً وقت الرهن - 2

یجـب أن یكــون العقــار المرهــون رهنــاً تأمینیــاً : "نــي علــى أنــهمــدني أرد) 1328(نصـت المــادة   

أن عقــد الــرهن التــأمیني یعــد  ذكورالــنص المــ خــلال، یتبــین لنــا مــن "قائمــاً وموجــوداً عنــد إجــراء الــرهن

                                                        
  .مدني عراقي) 1211/1(مدني أردني، والمادة ) 1199/2(المادة : انظر )1(
  .مدني عراقي) 1269/1(مدني أردني، والمادة ) 1227/1(المادة : انظر )2(
  .مدني عراقي) 1253(مدني أردني، والمادة ) 1209/1(المادة : انظر )3(
  .285، والعبیدي، علي، مرجع سابق، ص54- 53، ومرقس، سلیمان، مرجع سابق، ص351السنھوري، عبد الرزاق، مرجع سابق، ص )4(
  .مدني عراقي) 1290/1(مدني أردني، والمادة  )1329/1(المادة : انظر )5(
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استثناءً من القواعد العامة في العقد التي تجیـز أن یكـون محـلاً للمعاوضـات المالیـة الشـيء المسـتقبل 

ع أراد حمایــة الــراهن مــن احتمــالات )1(ررغــإذا انتفــى ال ، ویبــرر هــذا الاســتثناء علــى أســاس أن المشــرّ

اندفاعــه وعــدم تبصــره بخطــورة مــا یقــدم علیــه، وحتــى لا یقــع ضــحیة لاســتغلال المــرابین نظــراً لحاجتــه 

  .)2(الملحة للنقود

  :ومما یصح التعامل فیه أن یكون العقار معیناً تعییناً كافیاً  - 3

ویجــوز للمحكمــة أن تبطــل عقــد الــرهن التــأمیني إذا لــم : "علــى أنــه) 1329/2(نصــت المــادة   

ویجــب أن : "مــدني عراقــي بأنــه) 1290/2(ونصــت المــادة ، "یكــن العقــار المرهــون معینــاً تعیینــاً كافیــاً 

ولا یختلـــف تعیـــین المـــال ، "یكـــون العقـــار المرهـــون ممـــا یصـــح التعامـــل فیـــه وبیعـــه وأن یكـــون معینـــاً 

، لـذا ینبغـي بیـان جمـع المواصـفات التـي تجعـل المرهـون معینـاً  المرهون عن تعیین محل العقد عمومـاً

، أما بخصوص الجزاء المترتب على عدم التعیین، فإنه إذا كان المحل مجهـولاً فـإن العقـد  تعییناً دقیقاً

نما یجوز للمحكمة أن تبطله أو لا تبطله، ویختلـف هـذا الجـزاء عمـا هـو مقـرر فـ ، وإ ي لا یكون باطلاً

ویـرى الباحـث أن . )3(القواعد العامـة فـي العقـد التـي تقضـي بـبطلان العقـد إذا كـان المحـل غیـر معـین

ع إلى مخالفة القواعد العامة هو حمایة حق الدائن المرتهن في الرهن   .الذي دفع المشرّ

  :أن یكون العقار مملوكاً للراهن - 4

كـون الـراهن مالكـاً للعقـار الـذي یقـدم إن من الشروط الواجـب توافرهـا فـي الـرهن التـأمیني أن ی  

على رهنه ووضعه تأمیناً للدین الذي سوف یترتب فـي ذمتـه سـواء أكـان الـراهن هـو المـدین أم الكفیـل 

العیني، نظراً لإمكانیة خـروج هـذا العقـار مـن ملكیـة الـراهن عنـد عـدم وفائـه للـدین المضـمون بـالرهن، 

یجـب أن یكـون الـراهن مالكـاً : "ني أردنـي جـاء بهـامـد) 1324(ولقد نص على هـذا الشـرط فـي المـادة 

لا یجــوز : "مــدني أردنــي علــى أنــه) 1325(، كمــا نصــت المــادة "للعقــار المرهــون وأهــلاً للتصــرف فیــه
                                                        

  .مدني عراقي) 514(مدني أردني، والمادة ) 160/1(المادة : انظر )1(
  .57سوار، محمد وحید الدین، مرجع سابق، ص )2(
  .259العبیدي، علي، مرجع سابق، ص )3(
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مـدني أردنـي ) 1324(ویقابـل نـص المـادة ". رهن ملك الغیر إلا إذا أجازه المالك الحقیقـي بسـند موثـق

إلـى شـرط ملكیـة الـراهن للعقـار جـواز صـدور الـرهن بمــن  مـدني عراقـي التـي أضـافت) 1287(المـادة 

یجـوز أن یكـون الـراهن هـو نفـس المـدین، ویجـوز أن یكـون : "له حق التصرف فیـه، فنصـت علـى أنـه

كفیلاً عینیاً یقدم رهناً تأمینیاً لمصلحة المدین، وفي كلتا الحالتین یجـب أن یكـون الـراهن مالكـاً للعقـار 

وهــذا الشــرط ســوف یكــون موضــوع دراســتنا بالتفصــیل، حیــث ســنبحث فــي ، "المرهــون أو متصــرفاً فیــه

اجهـة الــدائن المــرتهن، هـذا الشــرط ومــا یثیـره مــن مشــاكل عملیـة بشــأن المركــز القـانوني للحــائز فــي مو 

  .)1(فصلین اللاحقینوذلك في ال

  :مشتملات الرهن: ثانیاً 

ــــه) 1330(نصــــت المــــادة    ــــرهن التــــأمین: "مــــدني أردنــــي علــــى أن ي ملحقــــات العقــــار یشــــمل ال

  .)2("المرهون من أبنیة وأغراس وعقارات بالتخصیص وكل ما سیحدث علیه من إنشاءات بعد العقد

یشـــمل الـــرهن التـــأمیني ملحقـــات المرهـــون  -1: "مـــدني عراقـــي أنـــه) 1292(ونصـــت المـــادة   

 ، ى العقـار ویشمل بوجه خـاص الأشـجار والأبنیـة التـي تكـون قائمـة وقـت الـرهن علـ -2المعتبرة عقاراً

ـــــع التحســـــینات  ـــــق التخصـــــیص وجمی ـــــار بطری المرهـــــون أو تســـــتحدث بعـــــده، وحقـــــوق الارتفـــــاق والعق

  ".والإنشاءات التي أجریت في العقار المرهون

ع الأردنـــي و   ع  یتضـــح بـــأن المشـــرّ العراقـــي یتفقـــان علـــى شـــمول الـــرهن التـــأمیني كافـــة المشـــرّ

علـى شـيء فـإن حكمـه  قـدإذا ورد الع: "تقضـي بأنـهملحقات المرهون استناداً إلى القاعـدة العامـة التـي 

  .)1("على غیر ذلك ت الشيء وتوابعه ما لم ینص العقدیمتد حتماً إلى كل ما یعتبر من ملحقا
                                                        

  .الفصل الثالث والرابع من ھذه الدراسة )1(
جمیع الأبنیة والأشجار : "على أن 1953لسنة ) 46(وضع الأموال غیر المنقولة تأمیناً للدین رقم من قانون ) 8(وقد نصت المادة  )2(

والدوالي التي تنشأ على المحلات التي وضعت تأمیناً للدین وما أنشئ علیھا بعد التأمین یعتبر جمیعھ تابعاً لتلك المحلات، وأنھ وضع 
التي نصت على ) 711(المادة : ام العدلیة من ھذه المسألة فقد أوضحتھ المادتان التالیتانأما موقف مجلة الأحك". تأمیناً للدین المذكور

المشتملات الداخلة في البیع بلا ذكر تدخل في الرھن أیضاً لو رھنت عرضة تدخل في الرھن أشجارھا وأثمارھا وسائر : ".... أن
الزیادة المتولدة من المرھون تكون مرھونة مع : "ي نصت على أنالت) 715(، والمادة "مغروساتھا ومزروعاتھا وإن لم تذكر صراحة

، وھذا ھو موقف المذھب الحنفي، فكل زیادة متولدة من المرھون یشملھا الرھن سواء كانت زیادة متصلة كالثمر "أصل الرھن
ھن، وقد ألحق الحنابلة بالرھن كل والصوف أو منفصلة كولد الحیوان في حین إذا كانت الزیادة غیر متولدة كالأجرة، فلا یشملھا الر

  .261العبیدي، علي، مرجع سابق، ص: انظر. الزیادات وأیاً كان نوعھا
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فـــالرهن التـــأمیني یمتـــد إلـــى ســـائر أنـــواع ملحقـــات العقـــار، وتحـــت هـــذا المعنـــى یشـــمل الـــرهن   

وكـذا المسـتحدثة بعـده، والعقـارات بالتخصـیص  الأشجار والغراس والثمـار والأبنیـة القائمـة وقـت الـرهن

  .وحقوق الارتفاق والتحسینات والإنشاءات سواء أكانت موجودة عند نشوء الرهن أو بعده

  )الالتزام المضمون(السبب : الفرع الثالث

یة وقـــد جـــاء فـــي المـــذكرة الإیضـــاح .)2(یقصــد بالســـبب الغـــرض المباشـــر المقصـــود مـــن العقــد  

ع : "ني بأنهللقانون المدني الأرد فاشـترط أن یكـون للعقـد ، وبرأي الحنابلة ومن حذا حذوهم أخـذ المشـرّ

لــه مشــروعاً أي یقــره الشــارع، فــإذا قصــد بــه منفعــة ) المقصــد(ســبب أو مقصــد وأن یكــون هــذا الســبب 

غیر مشـروعة لـم یصـح العقـد، والمقصـود بالسـبب الغایـة أو الغـرض المباشـر المقصـود فـي العقـد أي 

موجوداً ومستمراً حتـى یـتم تنفیـذ ) المقصد(تعاقدین على عقده، ویشترط أن یكون السبب الذي دفع الم

  .)3("العقد

ولهـذا رضـي صـاحب العقـار المرهـون "ویتمثل السبب في عقد الرهن التـأمیني بضـمان الـدین   

اك رهـن تـأمیني علـى عقـاره فیجـب إذن أن یكـون هنـ مدین، أو كان كفیلاً عینیاً أقامـةسواء كان هو ال

، ثـــم بقـــي قائمـــاً إلـــى حـــین انعقـــاد الـــرهن، ویعتبـــر الـــرهن تابعـــاً للـــدین  دیـــن مضـــمون قـــد نشـــأ صـــحیحاً

المضــمون فیســیر معــه، وعلــى ذلــك یفتــرض الــرهن التــأمیني قیــام التــزام صــحیح وجــد الــرهن لضــمان 

ینتقـل الــرهن الــرهن مثلـه، و  كـان لــنقضالوفـاء بـه، فـإذا كــان هـذا الالتـزام بــاطلاً أو قـابلاً للإبطـال أو ا

مــــع الالتــــزام المضــــمون إلــــى الخلــــف العـــــام أو الخلــــف الخــــاص، وكــــذلك ینقضــــي الــــرهن بانقضـــــاء 

  .)4("الالتزام

                                                                                                                                                                  
  .119مرقس، سلیمان، مرجع سابق، ص )1(
  .مدني عراقي) 132(مدني أردني، والمادة ) 165/1(المادة : انظر )2(
  .167المذكرات الإیضاحیة للقانون المدني الأردني، مرجع سابق، ص )3(
  .91، ص3التأمینات العینیة في القانون المدني المصري، دار النھضة العربیة، القاھرة، ط). 2010(الأھواني، حسام الدین كامل  )4(
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والسبب فـي عقـد الـرهن التـأمیني تسـري بشـأنه القواعـد العامـة المقـررة فـي القـانون بشـأن ركـن   

، وعلــى ذلــك فــإن المنفعــة المرجــوة مــن الــرهن یجــب أن تكــون مشــرو  عة، فــإن لــم تكــن الســبب عمومــاً

مــدني ) 166(والعراقــي ســنداً لــنص المــادة الأردنــي  القــانونین كــذلك فــإن الــرهن لا یكــون صــحیحاً فــي

والمنفعـــة المشـــروعة مفترضـــة فـــي جمیـــع العقـــود مـــا لـــم یثبـــت  مـــدني عراقـــي،) 132(أردنـــي، والمـــادة 

ویفتـرض فــي "هــا مــدني أردنـي، والتــي جـاء فی) 166/2(عكـس ذلــك، اسـتناداً إلــى صـریح نــص المـادة 

) 132/2(، كمـا نصـت المــادة "العقـود وجـود هـذه المنفعـة المشـروعة مـا لـم یقـم الـدلیل علـى غیـر ذلـك

في كل التزام أن له سبباً مشروعاً ولو لم یذكر هذا السبب فـي العقـد مـا لـم یقـم الـدلیل  ویفترض: "بأنه

  ".على غیر ذلك

، لـذا جـاز )1(ثابتاً فـي الذمـة أو موعـوداً بـه والدین المضمون بالرهن یشترط فیه أن یكون دیناً   

أن یترتب الرهن ضماناً لدین مستقبل، ولا یشترط في وجود الدین أن یكون منجزاً بـل یصـح أن یكـون 

، وهـذه القاعـدة تمثـل قاعـدة تخصـیص الـرهن، )2(معلقاً على شرط ، ویشترط أن یكون الـدین مخصصـاً

ـــاً مـــن ح ـــه ومقـــداره، هـــذا بشـــكل عـــام فیجـــب أن یكـــون معینـــاً تعیینـــاً كافی یـــث مصـــدره وتاریخـــه ومحل

  .مضمون ركن السبب في عقد الرهن التأمیني

                                                        
  .مدني أردني) 1332(المادة : انظر )1(
  .مدني عراقي) 1293(المادة : انظر )2(
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  المطلب الثاني

  الشروط الشكلیة للرهن التأمیني

، إذ لا یكفي لانعقـاده تـوافر أركانـه الموضـوعیة وبخاصـة    یعد عقد الرهن التأمیني عقداً شكلیاً

  .رة المختصة بذلكالتراضي، إنما لا بد من تسجیله لدى الدائ

إن دراســـة شـــرط الشـــكلیة یتطلـــب بیـــان مفهـــوم تســـجیل الـــرهن التـــأمیني وبیانـــات عقـــد الـــرهن   

وشكلیة الوكالة في هذا الرهن، لذا سنقسم هذا المطلـب إلـى ثلاثـة فـروع ونخصـص فرعـاً مسـتقلاً لكـل 

  .منها

  :مفهوم تسجیل الرهن التأمیني: الفرع الأول

لا ینعقــد الــرهن التــأمیني إلا بتســجیله، ویلتــزم : "ردنــي علــى أنــهمــدني أ) 1321(تـنص المــادة   

  ".نفقات العقد إلا إذا اتفق على غیر ذلكبالراهن 

لا ینعقـد الــرهن  -1: "مـدني عراقــي التـي نصـت علــى أنـه) 1286(ویقابـل هـذا الــنص المـادة   

إقامتـه فـي البلـد الـذي  التأمیني إلا بتسجیله في دائرة الطابو، وعلى كل من المتعاقدین أن یعین محـل

تم فیه التسجیل، ویعطي لكل منهما نسخة من سـند عقـد الـرهن موقـع علیهـا منهمـا بعـد أخـذ تقریرهمـا 

  ".نفقات العقد على الراهن إلا إذا اتفق على غیر ذلك -2في مواجهة الشهود، 

ع الأردنـي یقـرر صـراحةً عـدم انعقـا) 1321(وبالرجوع إلى نص المادة    د العقـد نجـد أن المشـرّ

إلا بتســجیله، ویخضــع التســجیل فــي الأردن لأحكــام القــوانین والأنظمــة والتعلیمــات الخاصــة بتســجیل 

الأراضي والحقوق العینیة الأخرى في سجلات الأراضي المنظمة لدى دوائر التسـجیل، وتسـجیل عقـد 

ف التسـجیل یجعـل الرهن وفق القانون الأردني ركن من أركان العقـد لأن عـدم انعقـاد العقـد كـأثر لتخلـ

، وفــي ذلــك تــنص المــادة  العقــد الباطــل مــا لــیس مشــروعاً : "مــدني أردنــي بــأن) 168/1(العقــد بــاطلاً
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بأصله ووصفه بأن اختل ركنه أو محلـه أو الغـرض منـه أو الشـكل الـذي فرضـه القـانون لانعقـاده، ولا 

  ".یترتب علیه أي أثر ولا ترد علیه الإجازة

یة للقــــانون المــــدني الأردنــــي مفهــــوم هــــذا الشــــرط الشــــكلي، وقــــد أوضــــحت المــــذكرة الإیضــــاح  

تسجیل عقد الـرهن التـأمیني ركـن فیـه ولا : "ووصفه باعتباره ركناً من أركان عقد الرهن التأمیني بقولها

  .)1("یقوم بغیره

: لــدین الأردنــي بــأنلمــن قــانون وضــع الأمــوال غیــر المنقولــة تأمینــاً ) 6(هــذا وتــنص المــادة   

تســجیل الأراضـي تنظـیم ســندات الإدانـة والمتعلقـة بمعــاملات التـأمین والتصـدیق علیهــا، تتـولى دوائـر "

عطاء كل من الدائن والمـدین نسـخة منهـا بعـد أن تكـون قـد أ  خـذت تقریرهمـا بحضـور الشـهود وعینـاوإ

  ".محل إقامتهما لسهولة التبلیغ

ئر الســــلطات تعمــــل جمیــــع المحــــاكم وســــا: "مــــن ذات القــــانون علــــى أنــــه) 7(وتــــنص المــــادة   

الإداریـة بمــا اشـتملت علیــه الســندات المصـدقة علــى الوجــه المبـین فــي المــادة السـابقة مــن دون حاجــة 

  ".إلى دلیل آخر

وتعدیلاتـــه  1953لســـنة ) 1(مـــن نظـــام تســـجیل الأراضــي الأردنـــي رقـــم ) 10(وتــنص المـــادة   

الأراضـي عمـلاً بقـانون تنظم سندات الدین وتصدق وتجري معاملات تنفیذها في دوائر تسـجیل : "بأن

  ".أو أي قانون آخر یحل محله 1953لسنة ) 46(وضع الأموال غیر المنقولة تأمیناً للدین رقم 

ــــى نظــــام تســــجیل الأراضــــ   ي وقــــد نظــــم الفصــــل العاشــــر مــــن التعلیمــــات الصــــادرة اســــتناداً إل

) أ(ء فـي الفقـرة ، وجـا)التـأمین وتحویلـه وفكـه(موضوع تنظیم الرهن التأمیني ومعاملاتـه تحـت عنـوان ب

تـنظم سـندات الإدانـة فـي دوائـر تسـجیل الأراضـي علـى النمـوذج رقـم : "مـن هـذا الفصـل) 1(من البنـد 

) 46(ســنداً لأحكــام المــادة السادســة مــن قــانون وضــع الأمــوال غیــر المنقولــة تأمینــاً للــدین رقــم ) 12(

                                                        
  .762المذكرات الإیضاحیة، مرجع سابق، ص )1(
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ثالثـــة لمركـــز الإدارة ، ویعطـــي لكـــل مـــن الـــدائن والمـــدین نســـخة عنهـــا وترســـل النســـخة ال1953لســـنة 

وتثبــت الرابعــة فــي ســجل عقــود المداینــة بعــد أن تكــون تلــك الــدوائر قــد أخــذت تقریــر كــل مــن الــدائن 

  ".والمدین بحضور معرفین شاهدین

فــــي حقــــل ) الــــرهن التــــأمیني(تــــدرج إشــــارة التــــأمین : "مــــن ذات البنــــد) ط(وجــــاء فــــي الفقــــرة   

أو كامــل (جل، كــأن یقــال كامــل هــذه القطعــة الملحوظــات مــن حقــل الوقوعــات مــن ظهــر صــحیفة الســ

موضـــوعة تأمینـــاً للـــدین مـــع وضـــع رقـــم وتـــاریخ ســـند ) حصـــص فـــلان أو حصـــة مـــن حصـــص فـــلان

  ".المداینة ونوع المعاملة في الحقول المختصة بها من حقل الوقوعات

مــن خــلال تحلیــل واســتقراء النصــوص ســالفة الــذكر، یتضــح لنــا أن نظــام التســجیل الخــاص   

رهن التــأمیني فــي الأردن ینطــوي علــى مفهــومي الرســمیة والقیــد، فعقــود الــرهن التــأمیني تــنظم بعقــود الــ

مــن قبــل دوائــر تســجیل الأراضــي علــى نمــوذج رســمي خــاص یســمى ســند مداینــة، ویكــون لهــذا الســند 

صفة الرسمیة التي یحتج بما جاء فیه على الكافـة، وتلـزم المحـاكم وكافـة السـلطات الإداریـة بإنفـاذ مـا 

، وهذا العقد یمثل هـذه الصـفة وسـنداً )1("بوصفه بینة قاطعة دون الحاجة لأي دلیل آخر"شتمل علیه ا

  .لجهة تنظیمه والنموذج التي تفرغ فیه بیاناته، إنما هو عقد رسمي

أمـــا التســـجیل فیـــتم مباشـــرة عنـــد تنظـــیم عقـــد الـــرهن التـــأمیني، إذ یـــتم إعطـــاء كـــل مـــن الـــدائن   

نســخة عنــه، وترســل النســخة الثالثــة لمركــز الإدارة وتثبــت الرابعــة فــي ســجل المــرتهن والمــدین الــراهن 

فــي حقــل الملحوظــات مــن حقــل الوقوعــات مــن ظهــر ) التــأمیني(عقــود المداینــة ویؤشــر بإشــارة الــرهن 

  .)2()سند تسجیل الأرض أو العقار(صحیفة السجل 

المشــار إلیهــا فیمــا ) 1286(أمــا بالنســبة للقــانون المــدني العراقــي فــإن مضــمون حكــم المــادة   

مـــدني أردنـــي، ومـــا قیـــل بشـــأن مفهـــوم وأثـــر التســـجیل ) 1323(تقـــدم یتفـــق مـــع مضـــمون حكـــم المـــادة 

                                                        
  .96ع سابق، صالقطیفان، معن، مرج )1(
  .97القطیفان، معن، مرجع سابق، ص )2(
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فعقد الرهن التـأمیني وفـق القـانون العراقـي عقـد "بالنسبة للقانون الأردني یقال بالنسبة للقانون العراقي، 

ن یقع الاتفـاق بالشـكل المقـرر فـي القـانون رسمي لا یتم ولا ینعقد بمجرد التراضي أو الاتفاق، ولا بد أ

وهو التسجیل فـي دائـرة الطـابو، فالتسـجیل ركـن مـن أركـان الانعقـاد، فـإذا تخلـف هـذا الـركن وقـع عقـد 

الـــرهن التـــأمیني باـــطلاً ولـــم یترتـــب علیـــه أثـــر، فـــلا تـــرد علیـــه الإجـــازة، ویجـــوز لكـــل ذي مصـــلحة أن 

  .)1("ن من تلقاء نفسهایتمسك ببطلانه، وللمحكمة أن تقضي بهذا البطلا

تشــابه إجـــراءات التســـجیل فـــي القـــانون العراقــي الإجـــراءات المتقـــدم عرضـــها بشـــأن القـــانون تو   

الأردني، حیث یسجل الرهن بالاستناد إلـى إقـرار الـدائن المـرتهن والمـدین الـراهن أو مـن ینـوب عنهمـا 

العقـار المرهـون ضـمن منطقـة  التـي یقـع) الطـابو(أمام الموظف المختص في دائـرة التسـجیل العقـاري 

  .اختصاصها

ومن ناحیة عملیة، ینعقد الرهن التأمیني بمجلس عقد واحـد بإیجـاب وقبـول طرفـي العقـد أمـام   

ورقـــة (الموظـــف المخـــتص بعـــد قیامـــه بـــتلاوة شـــرح الإقـــرار علیهمـــا كمـــا درج فـــي اســـتمارة التســـجیل 

الرســمیة، ویــدرج فــي ســجل الــرهن  وبعــد التثبــت مــن شخصــیة المتعاقــدین مــن خــلال الوثــائق) رســمیة

الأســماء الكاملــة للــدائن والمــدین وهویتهمــا ومحــال إقامتهمــا وأوصــاف العقــار المرهــون ومقــدار الــدین 

وشــروط ومرتبــة الــرهن ومقــدار الــدیون الســابقة إن وجــدت وكــون العقــار مــؤجراً أم غیــر مــؤجر ومــدة 

  .حین الطلب الإیجار واسم المستأجر وتحدید مدة الرهن أو ما إذا كان

نسـخة مـن سـند الـرهن موقعـاً علیهـا  وبعد تمام إجراءات التسجیل یعطي الموظف كـل متعاقـد  

  "، )2(منهما كلاً 

وتعتبر هذه السندات إسناداً تنفیذیـة تتـیح للـدائن حـق مباشـرة التنفیـذ دون الحاجـة إلـى استصـدار حكـم 

  .)1("بالدین

                                                        
  .84البشیر، محمد طھ، مرجع سابق، ص )1(
  .مدني عراقي) 1286/1(المادة : انظر )2(
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قي یتفقان الـى حـد مـا بشـأن تسـجیل الـرهن التـأمیني یتضح مما سبق أن كلا المشرعین الاردني والعرا

  .من خلال تطلب الرسمیة والقید والاثر المترتب على التسجیل

  :بیانات عقد الرهن التأمیني: الفرع الثاني

شـتمال عقـد الـرهن عین الأردنـي والعراقـي قـد أوجبـا أمن خلال العرض المتقدم نجـد أن المشـرّ   

الكاملــة للمــدین الــراهن والــدائن المــرتهن وهویــة كــل منهمــا ومحــال  عاقــدین علــى الأســماءمتبالنســبة لل

ي الســند لمـدة محـددة فـ الـدائن إقامتهمـا، ویشـتمل علـى تصـریح مـن الـراهن بوضـع عقــاره تأمینـاً لـدین 

علــى بیانــات تفصــیلیة بشــأن العقــار المرهــون وأوصــافه وتحدیــده علــى  أو لحــین الطلــب، كمــا یشــتمل

  .لمضمون وشروطه ومقداره واستحقاقه والفائدة المتفق علیها ودرجة الرهننحو دقیق، وبشأن الدین ا

ـــــدأ ب ولعـــــل البیانـــــات الخاصـــــة   ـــــدین المضـــــمون والتـــــي تحقـــــق بـــــذاتها مب العقـــــار المرهـــــون وال

لتنــاول هــذا المبــدأ ضــمن الشــروط الشــكلیة لعقــد  )2(تخصــیص الــرهن هــي التــي دفعــت جانبــاً مــن الفقــه

ه یمثــل شــرطاً موضــوعیاً ویعــزز ذلــك اتصــال مضــمونه وتعلقــه بســبب الــرهن، غیــر أن المبــدأ بحقیقتــ

عین الأردنــي  الــرهن بســبب الارتبــاط القــائم بــین الــدین والمــال المرهــون، كمــا یعــزز ذلــك مســلك المشــرّ

والعراقي اللذین تناولا أحكام تخصیص الـرهن مـن جهـة العقـار والـدین فـي إطـار الأحكـام الموضـوعیة 

  .وفق ما رأیناه سابقاً عند بحث الشروط الموضوعیة لانعقاد الرهن التأمیني

ذكر في سند الرهن ما إذا ی طلب المشرّع الأردني أنأعلاه، ی إلى جانب البیانات المذكورة  

من قانون ) 5(كان العقار المرهون مؤجراً أم لا، ومدة الإجارة، واسم المستأجر، إذ تنص المادة 

عندما یطلب وضع عقار تأمیناً للدین، : "دین الأردني على أنهوضع الأموال غیر المنقولة تأمیناً لل

یجب أن تقدم وثیقة مصدقة من مرجع مختص تتضمن بیان ما إذا كان ذلك العقار مؤجراً أم لا مع 

بیان مدة الإجارة، فإذا كان مأجوراً وكانت مدة إیجاره تزید على مدة المداینة فیترتب على المستأجر 
                                                                                                                                                                  

  .121مبارك، عبد الكریم، مرجع سابق، ص )1(
  .88- 87سوار، محمد وحید الدین، مرجع سابق، ص )2(
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ء العقار عند حلول أجل المداینة، أو أن یعطي الدائن تعهداً بأن لا یطلب أن یعطي تعهداً بإخلا

بیع ذلك المال إلا عند انتهاء مدة الإجارة، فإذا أعطى أحدهما تعهداً بما ذكر، ینظم سند الإدانة 

هذا ولم یتطرق المشرعان الاردني والعراقي لحكم تأجیر المرهون ".وفق ما هو مبین في المادة الآتیة

قبل الراهن بعد الرهن ویرى الباحث في هذا الصدد أنه یجوز للراهن ان یؤجر المرهون ولكن  من

 .على حقوق المرتهن بشرط أن ینتهي التأجیر عند حلول اجل الدین حفاظاً 

  :شكلیة الوكالة في الرهن التأمیني: الفرع الثالث

جـــب أن یتـــوافر فـــي بـــالرغم مـــن عـــدم وجـــود نـــص خـــاص فـــي القـــانونین الأردنـــي والعراقـــي یو   

الوكالة الشكل الواجب توافره في العمل القانوني الذي یكون محـل الوكالـة، إلا أن الأحكـام العامـة فـي 

القـــانونین المـــذكورین توجــــب أن تكـــون الوكالـــة التــــي تقـــدم للاســـتناد علیهــــا بتســـجیل الـــرهن التــــأمیني 

لا تصــح عقــود الهبـــة " :مـــدني أردنــي علــى أنــه) 844(مصــدقة مــن ســلطة مختصــة، وتــنص المــادة 

والإعارة والرهن والإیداع والإقراض والشركة والمضـاربة والصـلح عنـد الإنكـار التـي یعقـدها الوكیـل إذا 

  .)1("لم یضفها إلى موكله

أمــا بالنســـبة لنفقـــات تســـجیل وتنظــیم هـــذا العقـــد، فكمـــا یظهــر مـــن النصـــوص المتقدمـــة، فـــإن   

أن المصروفات كأصل عام تكـون علـى المـدین الـراهن إلا إذا یقرران  )3(والعراقي )2(القانونین الأردني

اتفــق علــى خــلاف ذلــك، وســنعود إلــى هــذا الموضــوع فــي الفصــل الرابــع مــن هــذه الدراســة عنــد بحــث 

  .الوسائل القانونیة الممنوحة للحائز في مواجهة الدائن المرتهن

                                                        
  .مدني عراقي) 931(المادة : انظر أیضاً )1(
  .مدني أردني) 1323(المادة : ظران )2(
  .مدني عراقي) 1286/2(المادة : انظر )3(
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  الفصل الثالث

 مفهوم الحائز للعقار المرهون تأمینیاً 

رهن التأمیني الدائن المرتهن میزتـي التقـدم والتتبـع، ویمـارس الـدائن المیـزة الأولـى یمنح حق ال  

في مواجهة دائني المدین الراهن الآخرین، في حین یمارس المیزة الثانیة في مواجهـة مـن انتقلـت إلیـه 

وقبــل تعریــف حــق التتبــع وبیــان شــروط ســریانه . ملكیــة المرهــون أو أي حــق عینــي علیــه وهــو الحــائز

لـذا، سنقسـم هـذا الفصـل إلــى . یفیـة سـریانه فـي مواجهـة الحــائز، لا بـدّ مـن التعریـف بالحـائز للعقــاروك

مبحثین، نتناول في المبحث الأول التعریف بالحـائز للعقـار، ونخصـص المبحـث الثـاني بیـان الأحكـام 

  .الناظمة لحق التتبع
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  المبحث الأول

  التعریف بالحائز للعقار

لقـــانوني لحــائز العقــار فــي الــرهن التـــأمیني، لا بــد مــن بیــان معنـــى حتــى یظهــر لنــا المركــز ا  

لـــذا سنقســـم هـــذا . الحــائز، وأساســـه القـــانوني وتمییــز هـــذا المركـــز عـــن المراكــز القانونیـــة المشـــابهة لــه

المبحث إلى ثلاثة مطالب، نبحث في المطلب الأول معنى الحـائز، ونخصـص المطلـب الثـاني لبیـان 

  .تمییزه عن المراكز الأخرى المشابهة لهلصص المطلب الثالث أساسه القانوني، فیما نخ

  :معنى الحائز: المطلب الأول

سنبین معنى الحائز فـي القـانونین الأردنـي والعراقـي، ومـن ثـم فـي الفقـه القـانوني، وكـذلك فـي   

  .لذا سنخصص فرعاً مستقلاً لكل واحدة من هذه المسائل. أحكام القضاء

  :في القانونین الأردني والعراقي معنى الحائز: الفرع الأول

یعتبـر حــائزاً للعقـار المرهـون كــل مـن انتقلــت : "مــدني أردنـي علـى أنــه) 1354(نصـت المـادة   

  ".أو حق عیني آخر علیه بأي سبب دون أن یلزمه شخصیاً دین الرهن تهإلیه بعد الرهن ملكی

ر المرهـــون كـــل مـــن یعتبــر حـــائزاً للعقـــا: "مـــدني عراقـــي علـــى أنـــه) 1306/2(ونصــت المـــادة   

انتقلت إلیه بعد الرهن بأي سـبب ملكیـة هـذا العقـار أو أي حـق عینـي آخـر علیـه قابـل للـرهن دون أن 

  ".یكون مسؤولاً مسؤولیة شخصیة عن الدین الموثـق بالرهن

الأردنـي و العراقـي هـو ائز وفقـاً للقـانونین إن الحـوبتحلیل النصوص السـابقة یتبـین للباحـث، بـ  

بب مــن أســباب كســب الملكیــة مالكــاً للعقــار المرهــون أو صــاحب حــق عینــي علیــه مــن أصــبح بــأي ســ

قابــل للــرهن بعــد تســجیل الــرهن فــي دائــرة التســجیل العقــاري وكــان غیــر مســؤول عــن الــدین المضــمون 

  .بالرهن مسؤولیة شخصیة



46 
 

أي أن حائز العقار المرهون یتحدد مركزه القانوني على أساس أن التزاماته عینیة، بمعنى   

أن تكلیف شخص بأداء التزامات عینیة لا یستند إلى صفة المدیونیة فیه، بل یستند لحیازة الشيء 

  .)1(نفسه

یترتــب علــى المعنــى المتقــدم للحــائز أن الــدائن المــرتهن لا یســتطیع إجبــاره علــى وفــاء الــدین،   

القانونیـــة فـــي  إنمـــا تتحـــدد مســـؤولیته بمقـــدار قیمـــة العقـــار المرهـــون، لـــذا لا یجـــوز اتخـــاذ الإجـــراءات

  .)2(مواجهة الحائز في حال التخلیة عن العقار

عین الأردنـي والعراقـي للشـخص الـذي تنتقـل إلیـه  برأي الباحث ومما یؤخذ   على تعریـف المشـرّ

للدلالـة ) الحـائز(ملكیة العقار المرهون أو أي حق عینـي آخـر علیـه قابـل للـرهن، أنهمـا اسـتعملا لفـظ 

لفـظ مشـترك بـین الحـائز للعقـار المرهـون وحـائز ملـك الغیـر "الحـائز هـو علیه، ومن المعلـوم بـأن لفـظ 

یــؤدي إلـــى  مـــن وجهــة نظــر الباحـــث ، وهــذا)3("الــذي یریــد اكتســـاب ملكیــة العقـــار عــن طریــق التقـــادم

  .اختلاط صفة الحائز للعقار المرهون مع غیره من الحائزین

ما أطلـق علـى الحـائز تســمیة عنـد 1804وحسـناً فعـل القـانون المـدني الفرنسـي الصــادر عـام "  

للعقــار المرهــون مــن واضــعا ویعتبــر : "التــي عرفــت الحــائز بقولهــا) 2166(فــي المــادة ) واضــع الیــد(

انتقلــت إلیــه بــأي ســبب مــن الأســباب ملكیــة هــذا العقــار أو أي حــق عینــي علیــه قــابلاً للــرهن دون أن 

  .)4("یلزمه شخصیاً الدین المضمون بالرهن

ع الفرنسي للحائز لا یؤدي إلى اختلاط صفة الحائز للعقار وبذلك فإن تعریف ال   مشرّ

عند تعریفه للشخص الذي ) واضع(المرهون مع غیره من الحائزین، وذلك لأنه استعمل مصطلح 

  .تنتقل إلیه ملكیة العقار المرهون أو أي حق عیني آخر علیه قابلاً للرهن
                                                        

حق الدائن المرتھن بتتبع العقار المرھون رھناً تأمینیاً في التشریع الأردني، رسالة ماجستیر، ). 1998(الخوالدة، فوزي علي رویق  )1(
  .76الجامعة الأردنیة، ص

: مشار إلیھ لدى. ل المرھون في الرھن العقاري، رسالة دكتوراه، جامعة عین شمس، القاھرةملكیة الراھن للما). 1978(كامل، سمیر  )2(
  .86اللحام، ھالة، مرجع سابق، ص

  .110سوار، محمد وحید الدین، مرجع سابق، ص )3(
  .38أفقیر، نوال، مرجع سابق، ص: نقلاً عن )4(
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دنـي والمـادة مـدني أر ) 1354(اغة المـادة صی اعادة یرى الباحث، لمثل هذا الاختلاط وتلافیاً   

یبـــدأ بحیــث ) واضــع(بمصـــطلح ) الحــائز(مــدني عراقــي وذلـــك مــن خــلال اســـتبدال كلمــة ) 1306/2(

  ...". واضعاویعتبر : "النص القانوني في كلا المادتین سالفتا الذكر مطلع

  :معنى الحائز في الفقه القانوني: الفرع الثاني

ف الحائز بمعان متعددة تدور كلها حول فكرة واحدة، وهي أن تناول الفقه القانوني تعری  

هو كل من انتقلت إلیه بعد الرهن بأي سبب من أسباب كسب الملكیة كالبیع والهبة والوصیة الحائز 

والمقایضة والتقادم، ملكیة العقار المرهون، أو أي حق عیني آخر علیه قابل للرهن كحق الانتفاع 

  .)1(ولیة شخصیة عن الدین المضمون بالرهندون أن یكون مسؤولاً مسؤ 

وعرف الحائز بأنه ذلك الذي آلت إلیه ملكیة العقار المرهون كله أو بعضه بطریقة مفرزة   

أو من اكتسب على العقار المرهون حقاً عینیاً  اء كانت ملكیة تامة أو ملكیة رقبةأو شائعة وسو 

  .)2(العقار المقرر علیه مثل حق الانتفاع أصلیاً قابلاً للبیع بالمزاد العلني استقلالاً عن

ویعرف الحائز أیضاً بأنه هو من تنتقل إلیه ملكیة العقار المرهون ویكون شخصاً من الغیر   

  .)3(بالنسبة لعقد الرهن فهو الغیر الذي یكتسب ملكیة العقار المرهون

ــــد   ــــیس مســــؤولاً مســــؤولیة شخصــــیة عــــن ال ــــذي ل ــــه الشــــخص ال ین ویعــــرف كــــذلك الحــــائز بأن

ملكیــة العقــار (المضــمون بــالرهن الــذي اكتســب حقــه بعــد قیــد الــرهن وقبــل تســجیل تنبیــه نــزع الملكیــة 

  .)4(أو أي حق عیني آخر علیه قابل للرهن اكتساباً لیس من شأنه إسقاط حق التتبع) المرهون

                                                        
، 5، مطبعة المعارف، بغداد، ط2ید، الحقوق العینیة العقاریة، جشرح القانون المدني الجد). 1998(حیدر، شاكر ناصر : انظر )1(

الوسیط في القانون المدني، الحیازة، الانتفاع، الاستعمال والسكنى، الحكر، الارتفاق، الرھن الرسمي، ). 2011(؛ طلبة، أنور 147ص
  .359علي ھادي، مرجع سابق، ص ؛ والعبیدي،752، المكتب الجامعي الحدیث، ص6الرھن الحیازي، الاختصاص، الامتیاز، ج

  .110الحقوق العینیة التبعیة، منشأة المعارف، الإسكندریة، ص). 2013(العمروسي، أنور  )2(
  .270، ص3الوسیط في التأمینات العینیة، دار السعادة، مصر، ط). 1984(عبد الباقي، عبد الفتاح  )3(
  .490ة، المكتب العربي، القاھرة، صالتأمینات الشخصیة والعینی). 1986(فرج، توفیق حسن  )4(
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أي یلاحظ من التعریفات الفقهیة السابقة أنها جعلت كل مـن یتلقـى ملكیـة العقـار المرهـون أو   

  .حق عیني آخر علیه قابل للرهن عن أي طریق حائزاً للعقار المرهون بما فیها الهبة والتقادم

  :معنى الحائز في أحكام القضاء: الفرع الثالث

، إذ    ع والفقه القانوني في تعریفـه لحـائز العقـار المرهـون تأمینیـاً لقد سایر القضاء موقف المشرّ

إذا كان حـائز العقـار المرهـون لـم یتلـق الملكیـة : "دد بأنهقضت محكمة النقض المصریة في هذا الص

من المدین بل تلقاهـا عـن غیـر طریقـة سـواء أكـان ذلـك طریـق الشـراء مـن آخـر أو بطریـق وضـع الیـد 

  .)1( ..."المدة الطویلة المكسبة للملكیة فیعتبر حائزاً بالمعنى القانوني 

هــذه المحكمــة أن واضــع الیــد الــذي  المقــرر فـي قضــاء: "وجـاء فــي حكــم آخــر للمحكمــة ذاتهــا  

یحق لـه طلـب منـع بیـع العقـار هـو مـن اكتسـب ملكیتـه بالتقـادم الطویـل أو القصـیر قبـل تسـجیل تنبیـه 

  .)2( ..."نزع الملكیة 

الحــائز فــي التنفیــذ العقــاري هــو : "وبهــذا الاتجــاه قضــت أیضــاً محكمــة الــنقض المصــریة بــأن  

لیــه حــق اختصــاص بموجــب ســند مســجل ســابق علــى مــن اكتســب ملكیــة عقــار مرهــون أو مــأخوذ ع

تسجیل نزع الملكیة دون أن یكون مسؤولاً شخصیاً عن الدین المضمون وتكون بذلك لـه مصـلحة فـي 

  .)3("الدفاع عن هذا الحق ومنع بیعه

مـن ) 626(الحائز فـي التنفیـذ العقـاري الـذي أوجبـت المـادة : "كذلك قضت في حكم آخر بأن  

مـن ) 1060/2(هـو كمـا عرفتـه المـادة  –ابق إنـذاره بـدفع الـدین أو تخلیـة العقـار قانون المرافعـات السـ

كــل مــن انتقلــت إلیــه بــأي ســبب مــن الأســباب ملكیــة العقــار المرهــون أو أي حـــق  –القــانون المــدني 

                                                        
، 3قضاء النقض في المرافعات، ج). 1997(سعید، أحمد : ، أشار إلیھ30، ص7، س8/3/1956، جلسة 22سنة ) 288(الطعن رقم  )1(

  .636الاختصاص، منشأة المعارف بالإسكندریة، ص
  .377سابق، ص أبو السعود، رمضان، مرجع: ق، أشار إلیھ54، س 680، طعن 13/5/1993نقض  )2(
). 2012(أبو الوفا، أحمد : ق، أشار إلیھ 41، سنة 75، الطعن رقم 24/1/1983ق، ونقض  39سنة ) 131(، رقم 24/1/1984نقض  )3(

  .669، ص3إجراءات التنفیذ في المواد المدنیة والتجاریة، منشأة المعارف، الإسكندریة، ط
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وقـد أكـد القضـاء  .)1("عیني آخر علیه قابل للرهن دون أن یكون مسؤولاً مسؤولیة شخصیة عـن الـدین

الحائز في التنفیذ العقاري هـو مـن اكتسـب ملكیـة عقـار مرهـون أو حقـاً عینیـاً علیـه : "أنالعراقي على 

بموجـــب ســـند مســـجل ســـابق فـــي تســـجیله علـــى تســـجیل تنبیـــه نـــزع الملكیـــة ودون أن یكـــون مســـؤولاً 

  .)2("شخصیاً عن الدین المضمون بالرهن

أن الحـائز هـو كـل مـن یتضح للباحث مـن خـلال الأحكـام القضـائیة المتقدمـة أنهـا تشـیر إلـى   

انتقلـت إلیــه بـأي ســبب مــن الأسـباب ملكیــة العقـار المرهــون أو أي حــق عینـي آخــر علیـه قابــل للــرهن 

بما في ذلك حـق الاختصـاص، وكـان غیـر مسـؤول مسـؤولیة شخصـیة عـن الـدین المضـمون بـالرهن، 

المــرتهن ومنــع  وبالتــالي تكــون لــه مصــلحة فــي الــدفاع عــن الحــق الــذي انتقــل إلیــه فــي مواجهــة الــدائن

  .)3(بیعه

ذا نتمنـى ة أردنیة تناولـت تعریـف الحـائز، ولـهذا وینوه الباحث أنه لم یعثر على أحكام قضائی  

  .تعریف الحائز مع ضرورة مراعاة تسمیته بالمكتسب عند تعریفه أن یتناولمن القضاء الأردني 

                                                        
  .638شعلة، سعید، مرجع سابق، ص: ، أشار إلیھ1153، ص25، س 22/10/1974ق، جلسة  39سنة  371الطعن رقم  )1(
، النشرة القضائیة، صادرة عن المكتب 18/9/1998، تاریخ القرار 1998مدنیة، أربعة، / 1546قرار محكمة التمییز العراقیة ذي الرقم  )2(

  .17، ص1999الفني، محكمة التمییز العراقیة، وزارة العدل، العدد الرابع، السنة الرابعة، 
إن حق الاختصاص ھو حق عیني تبعي یمنحھ القاضي للدائن الحاصل على حكم قضائي واجب التنفیذ، ویتقرر على عقار أو أكثر من  )3(

عقارات المدین، وبموجب ھذا الحق یستطیع الدائن استیفاء دینھ من ثمن العقارات في أي ید كانت متقدماً في ذلك على الدائنین العادیین 
لتالین لھ في المرتبة، ومن أبرز مزایاه أنھ یعد ضماناً لتنفیذ الأحكام القضائیة، أما بالنسبة إلى أبرز عیوبھ، فإنھ یؤدي إلى والدائنین ا

تفضیل بعض الدائنین على بعض على أساس سرعة الحصول على حكم قضائي واجب التنفیذ، وقد أخذ المشرّع المصري بھذا الحق 
أحكام الضمان العیني والشخصي، دار ). 2009(نایل، السید عید : انظر. العراقي، إذ لم یأخذا بھذا الحقعلى عكس القانونین الأردني و

  .319إثراء للنشر، عمان، ص
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  المطلب الثاني

  ینیاً الأساس القانوني لمركز الحائز للعقار المرهون تأم

مــا الأســاس : إن دراسـة المركــز القــانوني لحــائز العقــار فــي الــرهن التــأمیني تثیــر تســاؤلاً مفــاده  

  القانوني لالتزام الحائز بالدین المضمون بالرهن التأمیني؟

، یــرى الاتجــاه الأول أن مركــز اهینتســاؤل ظهــر فــي الفقــه القــانوني اتجــالللإجابــة علــى هــذا   

حــق العینــي التبعــي، ویــرى الاتجــاه الثــاني أن مركــزه یتأســس اســتناداً إلــى الحــائز یســتند إلــى نظریــة ال

ومن أجل الوقوف على الأسـاس القـانوني لمركـز حـائز العقـار لا بـد مـن بحـث . نظریة الالتزام العیني

  .هذین الاتجاهین، لذا سنخصص فرعاً مستقلاً لكل منهما

  :نظریة الحق العیني التبعي: الفرع الأول

العینــي التبعــي بأنــه ســلطة مباشــرة یعطیهــا القــانون للــدائن علــى شــيء مملــوك یعــرف الحــق   

لغیــره یســتطیع مــن خلالهــا اســتیفاء دینــه مــن المقابــل النقــدي لهــذا الشــيء بالتقــدم علــى ســائر الــدائنین 

وفـي أي یــد انتقــل إلیــه هــذا الشــيء، فــالحقوق العینیـة التبعیــة تعطــي للــدائن حــق التقــدم لاســتیفاء دینــه 

  .)1(يء إلى الغیرالتتبع في حالة انتقال ملكیة الشویة على سائر الدائنین، وتعطیه كذلك حق بالأول

وبذلك فإن قیام حق عیني تبعي كالرهن التأمیني على شيء معین یهدف إلـى ضـمان الوفـاء   

لــه  بالـدین مـن خـلال تخویــل الـدائن سـلطة التقــدم أو الأولویـة علـى الـدائنین العــادیین والـدائنین التـالین

فـي المرتبـة فــي اسـتیفاء دینــه مـن المقابــل النقـدي لهـذا الشــيء وسـلطة تتبــع الشـيء الــوارد علیـه الحــق 

  .العیني في أي ید یكون لمباشرة سلطة التقدم

                                                        
المدخل لدراسة القانون، دار وائل للنشر ). 1999(الناصري، سلیمان : لمزید من التفصیل حول نظریة الحق العیني التبعي انظر )1(

المدخل لدراسة العلوم القانونیة، مبادئ القانون، النظریة العامة للحق، مكتبة ). 2011(؛ الفار، عبد القادر 184والتوزیع، عمان، ص
، الدار 1الوسیط في شرح القانون المدني الأردني، ج). 1978(؛ الفكھاني، حسن 142-141دار الثـقافة للنشر والتوزیع، عمان، ص

  .632العربیة للموسوعات، القاھرة، ص
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ع الأردنــي الحــق العینــي فــي المــادة    ف المشــرّ الحــق العینــي  -1: "مــدني بأنــه) 69(ولقــد عــرّ

ویكـون الحــق العینــي أصــلیاً أو  -2شــخص معــین، ل رة علــى شـيء معــین یعطیهــا القـانونسـلطة مباشــ

  ".تبعیاً 

ع العراقـــي الحـــق العینـــي فـــي المـــادة    الحـــق  -1: "مـــدني إذ نصـــت) 67/1(وقــد عـــرف المشـــرّ

  ".العیني هو سلطة مباشرة على شيء معین یعطیها القانون لشخص معین

نونیة من النصوص المتقدمة أن الحق العیني یعطي لصاحبه سلطة قا للباحث یتضح  

مباشرة من خلال خلق رابطة مباشرة بین صاحب الحق العیني وبین الشيء الوارد علیه الحق، 

بحیث یبقى هذا الشيء خاضعاً لسلطة صاحبه ویستطیع تتبعه في حالة انتقال ملكیة الشيء الوارد 

ینیة التبعیة الحقوق الع: "مدني بأن) 70/2(وأشار المشرّع الأردني في المادة . علیه الحق إلى الغیر

  ".هي التوثیقات الثابتة بالرهن التأمیني أو الحیازي أو بنص القانون

ع العراقي في المادة    مدني إلى أن الحقوق العینیة التبعیة هي ) 68/2(كما وأشار المشرّ

  .حق الرهن التأمیني وحق الرهن الحیازي وحقوق الامتیاز

لاتجاه أن الأساس القانوني لالتزام الحائز واستناداً إلى ما تقدم ذكره، یرى أصحاب هذا ا  

بأن         حق العیني التبعي، ویبررون رأیهمبالدین المضمون بالرهن یقوم على أساس نظریة ال

مضمون الحق العیني التبعي یعني أن یستوفي صاحب الحق العیني التبعي دینه من ثمن العقار 

هن، أو إذا انتقلت ملكیته إلى شخص آخر، وهذا المرهون بغض النظر عن بقاء العقار مملوكاً للرا

یرجع إلى ما تمنحه الحقوق العینیة التبعیة وخاصة الرهن من حقوق للدائن المرتهن التي تتمثل في 

الحق لمن تقررت له بأن یتتبع الشيء الواردة حق التقدم وحق التتبع، فالحقوق العینیة التبعیة تعطي 

  .)1(ل ملكیته إلى الغیرعلیه الحق العیني في حالة انتقا

                                                        
؛ البدراوي، عبد المنعم، مرجع سابق، 238دروس في التأمینات المدنیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، ص). 1998(سلامة، أحمد  )1(

  .227ص
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ویذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى أن الحائز لا یسأل عن الدین المضمون بالرهن بسبب   

حیازته للعقار المرهون، ویبررون ذلك بقولهم أن الالتزام یقتضي بطبیعة إسناده إلى شخص معین، 

  .)1(زته لشيء معینل أن الشخص یعد ملتزماً بسبب حیاولا یجوز القو 

ن كان لا تتوافر فیه صفة  إن هذا   الاتجاه یذهب إلى أن الحائز للعقار المرهون وإ

المدیونیة، إلا أن الدائن المرتهن یحق له التنفیذ على العقار المرهون وهو في حیازته لاستیفاء دینه 

وذلك استناداً إلى نظریة الحق العیني التبعي وما تعطیه من حقوق للدائن المرتهن وبخاصة حق 

  .التتبع

ن ما ذهب إلیه أصحاب هذا الاتجاه الباحث أ یرىوبالرجوع إلى القانونین الأردني والعراقي   

من أن الالتزام یقتضي بطبیعة إسناده إلى شخص معین، فإنهم في ذلك یجعلون مسؤولیة الحائز 

مدني أردني ) 1354(إلى الحائز، وهذا یتعارض مع نص المادة مسؤولیة شخصیة لأنها تستند 

یعتبر حائزاً للعقار المرهون كل من انتقلت إلیه بعد الرهن ملكیته أو حق عیني : "جاء فیها التي

مدني عراقي ) 1306/2(، ومع نص المادة "آخر علیه بأي سبب دون أن یلزمه شخصیاً دین الرهن

التي تؤكد على عدم مسؤولیة الحائز للعقار المرهون مسؤولیة شخصیة عن الدین الموثق بالرهن، 

  ".دون أن یكون مسؤولاً مسؤولیة شخصیة عن الدین الموثق بالرهن....  -2: "ذ نصتإ

كما أن الحقوق العینیة التبعیة هي بالأصل تابعة لدیون شخصیة، فهي تتبع الدین في   

رهن والذي لا لوجودها وفي انقضائها، وهذا یتعارض مع مسؤولیة الحائز عن الدین المضمون با

  .)2(ة شخصیة عنهیكون مسؤولاً مسؤولی

  :نظریة الالتزام العیني: الفرع الثاني

لقــد ذهــب أصــحاب هــذا الاتجــاه إلــى أن الأســاس القــانوني لمركــز الحــائز یقــوم علــى نظریــة   

  .ولم یتضمن القانونین الأردني والعراقي تعریفاً للالتزام العیني  .الالتزام العیني
                                                        

؛ غانم، إسماعیل 314، منشأة المعارف بالإسكندریة، ص2نظریة التأمینات في القانون المدني، ط). 1959(الوكیل، شمس الدین  )1(
  .18-17، ص1954حقوق العینیة الأصلیة، الإسكندریة، دروس في ال). 1954(

  .30سوار، محمد وحید الدین، مرجع سابق، ص )2(
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الالتزام الذي یرتبط بشيء أو : "ات منها أنهوعرف الفقه القانوني الالتزام العیني عدة تعریف  

  .)1("بالأحرى لا یصیب الشخص إلا لكونه حائزاً للشيء ولیس باعتباره مدیناً شخصیاً 

دیـــن علـــى عـــین یقـــع أدائـــه علـــى عـــاتق "بینمـــا ذهـــب رأي آخـــر إلـــى أن الالتـــزام العینـــي هـــو   

  .)2("المدین

ام العیني هو ذلـك الالتـزام الـذي یثبـت فـي أن الالتز  :القولللباحث  ومن خلال ما تقدم یمكن   

عـین معینــة ویكــون صــاحب العــین مســؤول عنــه مسـؤولیة عینیــة فــي حــدود هــذه العــین باعتبــاره مالكــاً 

لها، والالتزام العیني یوافـق الالتـزام الشخصـي مـن حیـث أنـه یجبـر مـدیناً معینـاً نحـو دائـن معـین علـى 

  .أداء عمل معین

جاه یفسرون المركز القانوني لحـائز العقـار المرهـون رهنـاً تأمینیـاً وبذلك فإن أصحاب هذا الات  

علـــى أســـاس نظریـــة الالتـــزام العینـــي، فالحـــائز لا تتـــوفر فیـــه صـــفة المدیونیـــة وهـــو أجنبـــي عـــن الـــدین 

والرهن ولكن مسؤولیته نشأت من خلال انتقال ملكیة العقار المرهـون إلیـه، أي أن التـزام الحـائز بـدفع 

علــى أسـاس تملكــه  بــالرهن لا یقـوم علــى أسـاس ترتــب التـزام شخصــي فـي ذمتــه، بـلالـدین المضـمون 

  .)3(بسبب هذه الملكیة، ومن ثم فإن التزاماته هنا توصف بأنها عینیةللعقار المرهون 

ویذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى أن الحائز یبقى مسؤولاً عن الدین المضمون بالرهن   

ون مملوكاً له، وبالتالي إذا قام الحائز بنقل ملكیة العقار المرهون مسؤولیة عینیة ما دام العقار المره

عقار الإلى شخص آخر، فإن الحائز یتخلص من التزامه، ویصبح الشخص الذي نقل الحائز ملكیة 

  .)4(المرهون إلیه هو الملتزم بدفع الدین المضمون بالرهن

                                                        
  .360، ص1الملكیة وأسباب كسبھا في القانون المدني، دار محمود للنشر، مصر، ط). 2013(العمروسي، أنور  )1(
  .14، ص5، مصادر الالتزام، مطبعة ندیم، بغداد، ط1ي، جالموجز في شرح القانون المدني العراق). 1977(الحكیم، عبد المجید  )2(
؛ وعبد الباقي، عبد الفتاح، مرجع 268الحقوق العینیة التبعیة، شركة الرابطة للطبع والنشر، بغداد، ص). 1988(الذنون، حسن علي  )3(

  .119سابق، ص
، مصادر الالتزام، مطبعة وزارة التعلیم 1قانون المدني، جال). 1980(الحكیم، عبد المجید والبكري، عبد الباقي، والبشیر، محمد طھ  )4(

  .448العالي، بغداد، ص
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م العیني أساسه صلة الملتزم الالتزا: "وبهذا الخصوص قضت محكمة التمییز العراقیة بأن  

بالشيء وتكون وظیفة الشيء هي تعیین شخص المدین، وفي هذا الالتزام یقع العنصر الشخصي 

على العنصر العیني بمعنى أن في هذا الالتزام یوجد دائماً دائن له حق في أداء یقوم به شخص 

  .)1("غیر معین یتحدد من خلال ملكیته للشيء أو وضع یده علیه

ي الباحث فإن ما ذهب إلیه أصحاب الاتجاه الثاني والذین یفسرون المركز القانوني وبرأ  

لحائز العقار المرهون رهناً تأمینیاً على أساس نظریة الالتزام العیني، هو الاتجاه الأصوب، وبذلك 

 فإن الحائز للعقار المرهون یلتزم بدفع الدین المضمون بالرهن، لا على أساس ترتب التزام شخصي

نما على أساس ملكیته للعقار المرهون، وبسبب هذه الملكیة فإن مسؤولیته هنا هي  في ذمته، وإ

  .مدني أردني) 1354(ؤكده المادة تمسؤولیة عینیة ولیست شخصیة، وهذا ما 

كذلك فإن الحائز یعد مسؤولاً عن الدین بسبب حیازته للعقار المرهون، ومن ثم یستطیع   

في حالة قیامه بنقل ملكیة العقار المرهون إلى الغیر، وفي حالة تخلیه  التخلص من هذه المسؤولیة

عن العقار المرهون، ولو كان الحائز مسؤولاً عن الدین مسؤولیة شخصیة، فلیس بإمكانه التخلص 

 .من هذا الالتزام عن طریق التخلیة

                                                        
  .270الذنون، حسن، مرجع سابق، ص: ، أشار إلیھ16/3/1984تاریخ الجلسة  1138الطعن رقم  )1(
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  المطلب الثالث

  تمییز مركز الحائز عن المراكز القانونیة المشابهة له

حائز العقار عن نظـام الحیـازة كسـبب مـن أسـباب  وم من خلال هذا المطلب تمییز مركزسنق  

كسب الملكیة، وكذلك تمییزه عن الكفیل العیني، ومن ثم تمییزه عـن الـوارث، لـذا سنقسـم هـذا المطلـب 

 .إلى ثلاثة فروع

 :تمییز حائز العقار عن نظام الحیازة: الفرع الأول

میني لا یقصـد بـه وضـع الیـد علـى العقـار كمـا هـو معـروف فــي الحـائز للعقـار فـي الـرهن التـأ

نمـــا یقصـــد بـــه كـــل شـــخص انتقلـــت إلیـــه ملكیـــة عقـــار مرهـــون بموجـــب ســـند مســـجل  نظـــام الحیـــازة، وإ

  .)1(بالمحافظة العقاریة بتاریخ سابق على تسجیل الحجز العقاري

مــــادي  :ومـــن ثــــم فــــإن الحیــــازة كســــبب مــــن أســــباب كســــب الملكیــــة تقــــوم علــــى ركنــــین؛ همــــا  

ذا تـوافر هـذان الركنــان فـي الحیـازة كانــت حیـازة حقیقیـة، أمــا إذا تـوافر الـركن المــادي دون  ومعنـوي، وإ

المعنــوي كانــت حیــازة عرضــیة، ومــن ثــم لا یخــتلط مركــز حــائز العقــار فــي الــرهن التــأمیني مــع حیــازة 

  .)2(النائب والتابع والمستأجر والمعار إلیه وغیرهم

الحیازة العرضیة تكون دائماً حیازة قانونیة، أي تقوم على سند وتجدر الإشارة إلى أن   

قانوني، فمثلاً المستأجر یستند إلى عقد الإیجار في حیازته، والمعار إلیه یستند إلى عقد العاریة في 

حیازته للشيء المعار، أما الحیازة القانونیة فهي قد تكون قانونیة وقد لا تكون كذلك كما في حیازة 

  .)3(لغاصبالسارق وا

                                                        
  .157، ص3الإسكندریة، ط التنفیذ في المواد المدنیة والتجاریة، منشأة المعارف،). 2014(جمیعي، عبد الباسط والفزایري، آمال  )1(
  .611السنھوري، عبد الرزاق، مرجع سابق، ص )2(
  .159العبیدي، علي، مرجع سابق، ص )3(
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  :تمییز حائز العقار عن الكفیل العیني: الفرع الثاني

مركز حائز العقار الكفیـل العینـي وهـو شـخص غیـر  هذا ویعتبر في مركز قانوني مشابه من  

المدین یرتب حق رهن على عقاره لضـمان الوفـاء بالـدین المترتـب فـي ذمـة المـدین وهـو لا یسـأل عـن 

  .)1(قدمهالدین إلا في حدود العقار الذي 

فالرهن قد یقدم من المدین وقـد یقـدم مـن شـخص آخـر غیـر المـدین وهـو الكفیـل العینـي وهـذا   

ویجـوز أن یكـون الـراهن نفـس المـدین أو كفـیلاً  -2: "مـدني أردنـي) 1324/2(ما نصت علیـه المـادة 

كـــون جـــوز أن یی: "مـــدني عراقـــي بقولهـــا) 1287(ونصـــت كـــذلك المــادة ". عینیــاً یقـــدم رهنـــاً لمصـــلحته

  ...".دم رهناً تأمینیاً لمصلحة المدینویجوز أن یكون كفیلاً عینیاً یق الراهن هو نفس المدین

وبالرغم من أن مسؤولیة الحائز والكفیل العیني عن الدین هي مسؤولیة عینیة في حدود   

یة العقار المرهون، إلا أن ثمة فروقاً بین الحائز والكفیل العیني، فمسؤولیة الحائز هي مسؤول

استثنائیة بحكم القانون، نشأت بسبب انتقال ملكیة العقار المرهون إلیه، أما مسؤولیة الكفیل العیني 

رادة الكفیل العیني، أي أن الكفیل العیني هو من أنشأ الالتزام  فهي مسؤولیة أصلیة نشأت برضا وإ

كذلك فإن الحائز  عقاره لضمان الوفاء بالدین المترتب في ذمة المدین،في ذمته وذلك بتقدیمه 

أجنبي عن الدین وكان یمكن أن یكون أجنبیاً عن الرهن لولا تملكه للعقار المرهون، أما الكفیل 

  .)2(العیني فهو طرف في عقد الرهن

العقار،  تطهیر فضلاً عما تقدم، فإن الحائز للعقار المرهون یحق له ممارسة إجراءات  

هنین، فإذا قبل الدائنون هذا العرض ودفع الحائز لهم عقار على الدائنین المرتوذلك بعرض قیمة ال

                                                        
  .17السنھوري، عبد الرزاق، مرجع سابق، ص )1(
  .42، ص6الوجیز في التأمینات الشخصیة والعینیة، مطبعة دار المعرفة، بغداد، ط). 1991(الناھي، صلاح الدین  )2(



57 
 

ما عرضه تحرر العقار من الحقوق المسجلة علیه، أما إذا رفض أحدهم أو جمیعهم هذا العرض 

  .)1(العقار أیضاً تطهیر زاد العلني، ویترتب على ذلك علیهم أن یطلبوا بیع العقار بالموجب 

ریر العقار، فنلاحظ أن الفقه القانوني لا یعطي أما بالنسبة إلى حق الكفیل العیني في تح  

العقار، ویبرر رأیه بأن الكفیل العیني یلتزم بضمان الرهن حتى تمام  تطهیرالكفیل العیني الحق في 

، بالإضافة إلى )2(الوفاء بالدین، ولیس من سبیل أمامه لتخلیص العقار من الرهن إلا قضاء الدین

ه لضمان الوفاء بالدین برضائه واختیاره، وبالتالي لیس من العدالة ذلك فإن الكفیل العیني قدم عقار 

جبار الدائنین على قبول وفاء معجل   .أن یسمح له بالعدول عن موقفه وإ

وقد یكون الدین مضمون برهن مسجل على عقار انتقلت ملكیته إلى الحائز مضموناً كذلك   

ین وباشر الدائن المرتهن إجراءات بكفالة عینیة مقدمة من قبل شخص آخر، فإذا حل أجل الد

التنفیذ على العقار في مواجهة الحائز وقام الحائز بدفع الدین للدائن المرتهن، فهل یحق للحائز في 

هذه الحالة الرجوع على الكفیل العیني؟ وهل یحق للكفیل العیني الرجوع على الحائز في حالة 

ته واضطراره إلى دفع الدین لمنع إجراءات التنفیذ مباشرة الدائن المرتهن إجراءات التنفیذ في مواجه

  على العقار؟

یلاحظ أن الحائز إذا قام بوفاء الدین فإنه یحل محل الدائن المرتهن فیما له من الحقوق   

باستثناء التأمینات المقدمة من غیر المدین، وبالتالي لا یستطیع الرجوع على الكفیل بما دفع، سواء 

لحائز : "مدني أردني بأن) 1355(وهذا ما یؤكده نص المادة . )3(عینیاً كان الكفیل شخصیاً أم 

العقار المرهون رهناً تأمینیاً أن یؤدي دین الرهن والنفقات بعد إنذاره على أن یرجع بما أداه على 

  ".المدین وله أن یحل محل الدائن الذي استوفى دینه فیما له من حقوقه

                                                        
  .262، سمیر، مرجع سابق، صتناغو )1(
  .459؛ والذنون، حسن، مرجع سابق، ص289سلامة، أحمد، مرجع سابق، ص )2(
  .315، والمساعدة، نائل، مرجع سابق، ص374؛ والعبیدي، علي، مرجع سابق، ص474البشیر، محمد طھ، مرجع سابق، ص )3(
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إذا وفى الحائز الدین : "مدني عراقي بقولها) 1307/1(وهذا ما أشارت إلیه أیضاً المادة   

الموثق بالرهن التأمیني حل محل الدائن فیما له من الحقوق إلا ما كان منها متعلقاً بتأمینات قدمها 

  ".شخص آخر غیر المدین

أما بالنسبة إلى الكفیل العیني، فإنه یستطیع الرجوع على الحائز، وذلك لأن مركز الكفیل   

مفضل على مركز الحائز، لأنه كان بإمكان الحائز عند انتقال ملكیة العقار المرهون إلیه العیني 

، وبالتالي إذا دفع الكفیل )1(أن یقوم بتحریره من الرهن، فیخلص نفسه والكفیل العیني من الدین

 .العیني الدین إلى الدائن المرتهن، فإنه یستطیع الرجوع على الحائز بما دفع

  :حائز العقار عن الوارث تمییز :الفرع الثالث

إن مســؤولیة الحــائز للعقــار المرهــون عــن الــدین المضــمون بــالرهن، هــي مســؤولیة عینیــة فــي   

هـل یكـون الـوارث : حدود قیمة العقار المرهون الذي انتقلت ملكیته إلیه، والسـؤال الـذي یطـرح هنـا هـو

یة عــن دیــون مورثــه، أم أنــه یخلــف فــي حالــة انتقــال التركــة إلیــه مــن المــورث مســؤولاً مســؤولیة شخصــ

  ؟دون الورثة مورثه في الحقوق فقط، أما الدیون فإنها تتعلق بالتركة

الــوارث، ومــدى مســؤولیته عــن دیــون  ةبالنسـبة إلــى القــانون المــدني الأردنــي مــن طبیعـة خلافــ  

، )2(الإسـلامیةمورثه، فنلاحظ أن هذا القانون قد أسند مسألة انتقـال أمـوال التركـة إلـى أحكـام الشـریعة 

ینصرف أثر العقـد إلـى المتعاقـدین والخلـف العـام دون : "مدني بأن) 206(وهذا ما أشارت إلیه المادة 

إخـلال بالقواعـد المتعلقـة بــالمیراث مـا لـم یتبـین مــن العقـد أو مـن طبیعـة التعامــل أو مـن نـص القــانون 

  ".أن هذا الأثر لا ینصرف إلى الخلف العام

                                                        
  .274، ص1لمیة، القاھرة، طالتأمینات العینیة، المطبعة العا). 2011(منصور، مصطفى منصور  )1(
  .284، ص1مصادر الالتزام، مطبعة دار الجمال، عمان، ط). 2014(الفتلاوي، صاحب عبید  )2(
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تنتقــل إلـى الورثــة فــي الشــریعة الإسـلامیة إلا خالصــة مــن الــدیون، وأن  ویلاحـظ أن التركــة لا  

لا تركـــة إلا بعـــد ســـداد (القاعـــدة الفقهیـــة  مـــورث فـــي التزاماتـــه، وهـــذا مـــا تقـــرهالـــوارث لا یحـــل محـــل ال

  .)1()الدین

أما بالنسبة إلى القانون المـدني العراقـي فقـد أسـند مسـألة انتقـال التركـة إلـى الورثـة إلـى أحكـام   

ع الأردنـــي، إذ نصـــت المـــادة ا : مـــدني عراقـــي علـــى) 1106/2(لشـــریعة الإســـلامیة مثلمـــا فعـــل المشـــرّ

وتعــین الورثــة وتحدیــد انصــبائهم فــي الإرث وانتقــال أمــوال التركــة، تســري علیهــا أحكــام الشــریعة  -2"

  ".الإسلامیة والقوانین الخاصة بها

صـــــرف أثـــــر العقـــــد إلـــــى ین -1: "مـــــدني عراقـــــي علـــــى) 142/1(كـــــذلك فقـــــد نصـــــت المـــــادة   

  ...".المتعاقدین والخلف العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالمیراث 

وبذلك فلا بد من الرجوع إلى أحكام الشریعة الإسلامیة والقواعد المتعلقة بالمیراث لمعرفة   

نها حكم القانون العراقي من مسألة الدیون المترتبة في ذمة المورث، وهل یلتزم الوارث بها أم أ

  تتعلق بالتركة؟

لقد لاحظنا آنفاً أن الشریعة الإسلامیة لا تجعل شخصیة الوارث امتداداً لشخصیة المورث،   

فالقاعدة بالنسبة للوارث باعتباره خلفاً عاماً أن تنتقل إلیه حقوق مورثه دون أن یلتزم بدیونه 

  .كانت على مورثهوالتزاماته، ولكنه لا یتلقى هذه الحقوق إلا بعد سداد الدیون التي 

ویبدو أن القضاء الأردني والعراقي من خلال الأحكام التي سنعرضها قد تبنى القاعدة   

حیث تنتقل التركة إلى الورثة بمجرد الوفاة وقبل سداد الدیون ) لا تركة إلا بعد سداد الدین(الفقهیة 

  .ةعلى ألا یكون الوارث مسؤولاً عن دیون المورث إلا في حدود أموال الترك

                                                        
، أسباب كسب الملكیة، تنقیح المستشار أحمد المراغي، منشأة 9الوسیط في شرح القانون المدني، ج). 2004(السنھوري، عبد الرزاق  )1(

الموجز في أحكام القانون المدني، الحقوق العینیة الأصلیة أحكامھا ). 2004(كیرة، حسن  ؛90-89المعارف، الإسكندریة، ص
  .360، ص1ومصادرھا، منشأة المعارف، الإسكندریة، ط
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تركة إلى الورثة بمجرد فمن أحكام محكمة التمییز الأردنیة التي أشارت فیه إلى انتقال ال  

الحق في تتبعها واستیفاء دیونهم منها،  یكون لدائني المتوفىسداد الدیون على أن  الوفاة وقبل

نشغل مؤدى قاعدة لا تركة إلا بعد سداد الدیون، أن تركة المدین ت: "حكمها الذي قضت فیه بأن

یخول لهم تتبعها، واستیفاء دیونهم منها تحت ید أي وارث  د الوفاة بحق عیني لدائني المتوفىبمجر 

  .)1( ..."أو من یكون الوارث قد تصرف إلیهم 

كذلك فقد أشارت محكمة التمییز الأردنیة في الكثیر من أحكامها إلى استقلال شخصیة   

تعلق بتركته لا بذمة ورثته ولا یكون الوارث الوارث عن شخصیة المورث، وأن دیون المورث ت

  .مسؤولاً عن دیون التركة إلا في حدود ما انتقل إلیه من أموال التركة

لما كانت شخصیة الوارث مستقلة عن شخصیة المورث، : "وبهذا الخصوص قضت بأنه  

علق بتركته وكانت التركة منفصلة شرعاً عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة، فإن دیون المورث تت

ولا تنشغل بها ذمة ورثته ومن ثم لا تنتقل التزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا 

  .)2("في حدود ما آل إلیه من أموال التركة

هي استقلال شخصیة الوارث عن شخصیة المورث، : "وأشارت في حكم آخر إلى أن  

بتركته دون أن تنتقل إلى  تتعلقف التزامات المورث أماانفصال التركة عن أشخاص الورثة وأموالهم 

  .)3("ذمة الوارث إلا في حدود ما آل إلیه

وقد أكد القضاء العراقي على أن الوارث لا یكون مسؤولاً عن وفاء دیون مورثه من ماله   

: الخاص، ولا یجوز الحجز على أموال الوارث للوفاء بدیون المورث، إذ قضت محكمة التمییز بأنه

  .)4(" یجوز حجز أموال الوارث عن دیون المورثلا"

                                                        
  .، منشورات مركز القسطاس القانوني)ھیئة خماسیة( 16/5/2010، تاریخ 186/2009تمییز حقوق أردني رقم  )1(
  .، منشورات مركز القسطاس القانوني)ھیئة خماسیة( 13/2/2000، تاریخ 3158/1999تمییز حقوق أردني رقم  )2(
  .، منشورات مركز القسطاس القانوني)ھیئة خماسیة( 25/10/2002تاریخ  1019/2001تمییز حقوق أردني رقم  )3(
شرح قانون المرافعات ). 1999(العلام، عبد الرحمن : ، أشار إلیھ10/12/1972، تاریخ القرار 1972مدنیة أولى / 696قرار رقم  )4(

  .303، مطبعة الزھراء، بغداد، ص4المدنیة، ج
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إن الخلف العام یرث حقوق وواجبات مورثه في حدود تركة هذا : "كذلك فقد قضت  

  .)1("المورث

بین  القضاء العراقي یفصلانبأن القضاء الأردني و  :القول للباحث من خلال ما تقدم یمكن  

لاً مسؤولیة شخصیة عن دیون مورثه، إذ شخصیة الوارث وشخصیة المورث ولا یجعل الوارث مسؤو 

ن الوارث یتلقى أموال التركة ودی ونها بمجرد الوفاة، إن دیون المورث تتعلق بتركته لا بذمة ورثته، وإ

ُسئل عن دیونها إلا في حدود حقوقها، وفي هذه الحالة تكون مسؤولیة الوارث عن دیون  ولكنه لا ی

ؤدي إلى أن یكون مركز الوارث في القانون المدني مورثه مسؤولیة عینیة محددة، وهذا مما ی

 .الأردني وكذلك العراقي قریباً من مركز الحائز للعقار المرهون

  

                                                        
  .180العلام، عبد الرحمن، مرجع سابق، ص: ، أشار إلیھ14/7/1994، تاریخ القرار 1993ح،  780قرار رقم  )1(
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  المبحث الثاني

  الأحكام الناظمة لمباشرة حق التتبع في مواجهة حائز العقار المرهون

وبموجـــب ق التقـــدم وحــق التتبـــع، حـــ: وهمــا حقـــین الـــدائن المــرتهن فـــي مواجهـــة الغیــر یعطــى  

دیین والـدائنین یستوفي الدائن المـرتهن دینـه مـن ثمـن العقـار المرهـون بالتقـدم علـى الـدائنین العـا الأول

ن لــه فـــي المرتبــة، ویخـــرج حــق التقـــدم مــن نطـــاق هــذه الدراســـة، ونقتصــر علـــى حـــق المــرتهنین التـــالی

تقلــت إلیـه ملكیــة العقــار التتبـع، إذ یمــنح الـرهن التــأمیني الـدائن المــرتهن هـذا الحــق فـي مواجهــة مـن ان

  .المرهون أو أي حق عیني آخر

ومـــن هنـــا تبـــرز الحاجـــة العملیـــة لممارســـة حـــق التتبـــع عنـــدما تنتقـــل ملكیـــة هـــذا العقـــار إلـــى   

لذا سنبحث من خلال هذا المبحـث فـي النظـام القـانوني لحـق التتبـع مـن حیـث بیـان مفهومـه، . الحائز

ســم هـــذا المبحــث إلـــى ثلاثـــة مطالــب، یتنـــاول المطلـــب وشــروط ســـریانه، وكیفیــة مباشـــرته، وعلیـــه سنق

الأول تعریـــف حـــق التتبـــع، ونخصـــص المطلـــب الثـــاني لبیـــان شـــروط ســـریانه، ونبحـــث فـــي المطلـــب 

  .الثالث كیفیة مباشرة هذا الحق

  المطلب الأول

  مفهوم حق التتبع

هن حقــاً فــي مــن خصــائص الــرهن التــأمیني باعتبــاره حقــاً عینیــاً تبعیــاً أنــه یخــول الــدائن المــرت  

بالعقــار، فلــه الحـق فــي أن یتتبعــه إذا خــرج مــن  لتعلــق حقــهتتبـع العقــار المرهــون تحــت أي یــد یكـون، 

ع الأردنـي إلـى حـق التتبـع فـي المـادة  فـنص ) 1352(حیازة الراهن إلـى حیـازة الغیـر، وقـد أشـار المشـرّ

أي حــائز لــه لاســتیفاء دینــه  للــدائن المــرتهن رهنــاً تأمینیــاً حــق تتبــع العقــار المرهــون فــي یــد: "علــى أن

ع العراقــــي حــــق التتبــــع فــــي المــــادة ". عنــــد حلــــول أجــــل الوفــــاء طبقــــاً لمرتبتــــه فــــي حــــین عــــالج المشــــرّ
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مــدني فــي ســیاق الكــلام عــن حــق الــدائن المــرتهن فــي نــزع ملكیــة العقــار المرهــون فــي یــد ) 1306/1(

ئن المـرتهن الحـق بـأن یتفـرغ عـن هذا وقـد أعطـى المشـرعان الاردنـي والعراقـي للـدا.الحائز لهذا العقار

بشـرط موافقـة المـدین الـراهن ویسـجل سـند التفـرغ فـي دائـرة التسـجیل، وهـذا مـا یؤكـده نـص  حقه لاخـر

  .مدني عراقي) 1307(مدني اردني و  )1341( المادتین

یخول الدائن  ذفحق التتبع كما یتضح من النص الأردني هو داعم ومتمم لحق التقدم، إّ   

من الذمة المالیة للمدین ودخوله في  هة حق التقدم على ثمن العقار حتى بعد خروجالمرتهن ممارس

ذمة الحائز، وقد تقرر حق التتبع للدائن المرتهن، كمقابل لاحتفاظ المدین بملكیة العقار وحیازته 

  .)1(وبحق التصرف فیه كیفما شاء، وقد یعود لأي من الدائنین المرتهنین أیا كانت مرتبته

إذا انتقلت ملكیة العقار المرهون إلى الحائز بأي سبب من الأسباب، فإن للمرتهن وعلیه ف  

أن یستعمل المیزة التي یخولها إیاه حق الرهن في تتبع العقار المرهون في أي ید یكون، فیطلب 

  .التنفیذ علیه في ید من انتقل إلیه

قوق العینیة الأصلیة، وحق التتبع أكثر وضوحاً في الحقوق العینیة التبعیة عنه في الح  

ولعل السبب یعود إلى أن صاحب الحق العیني التبعي لا یكسب سلطة التصرف في الشيء محل 

ت هذا المالك هي التي تحقق ة غیر منقوصة لمالك الشيء، وتصرفاالحق، بل تبقى هذه السلط

صرف إلیه، أما الحالات العملیة التي تمكن صاحب الحق العیني التبعي من تتبع الشيء في ید المت

في الحقوق العینیة الأصلیة فلا یوجد هذا الازدواج في السلطة، إذ لا یوجد شخص آخر إلى جانب 

صاحب الحق العیني الأصلي یحق له أن یتصرف في الشيء محل الحق تصرفاً یمس هذا الحق 

من حیث مضمونه، ومن هنا تظهر الصعوبة في الكشف عن أمثلة عملیة یباشر فیها صاحب 

  .)2(لحق العیني الأصلي سلطته في التتبعا

                                                        
  .273، ص1الحقوق العینیة التبعیة، منشورات الحلبي، بیروت، ط). 2003(عید، إدوارد  )1(
  .126البشیر، محمد طھ، مرجع سابق، ص: في ذلك انظر )2(
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ولما كان المتصرف إلیه لیس مدیناً شخصیاً للدائن المرتهن، فلیس لهذا حق ضمان عام   

وله التنفیذ على هذه الأموال بما في ذلك العقار المرهون الذي انتقلت خعلى أموال المتصرف إلیه ی

المرتهن أیة صلة سوى أنه قد تملك عقاراً مرهوناً ملكیته، ولأن المتصرف إلیه لا تربطه بالدائن  لیهإ

المتصرف إلیه إلا باستعمال لذلك الدائن، فإن هذا لا یستطیع أن ینفذ على العقار المرهون في ید 

  .)1(التي یخولها إیاه حق الرهن في تتبع العقار المرهون في أي ید یكون المیزة

لغة مصدر الفعل تبع، یتبع، تتبع،  أما بخصوص تعریف حق التتبع، یمكن تعریف التتبع  

بعته تبع الشيء تبعاً وتباعاً في الأفعال، وتبعت الشيء تبوعاً سرت في أثره، وتبعت فلاناً وأتبعته وات

  .)2(تبعه یرید به شراً  سواء، وأتبع فلان فلاناً، إذ

ف لحق أما اصطلاحاً ومن خلال رجوعنا إلى القانونین الأردني والعراقي، لم نجد أي تعری  

التتبع یمكن الاستناد إلیه في هذا الشأن للوقوف على حقیقته، واكتفى القانونین المذكورین بإعطاء 

جزء محدد من مفهوم حق التتبع وذلك من خلال التطرق لأحكامه في علاقة الدائن المرتهن مع 

  .الغیر

ن في ملاحقة حق الدائن المرته: "عرف جانب من الفقه القانوني حق التتبع بأنه في حین  

المال المرهون في حالة انتقال ملكیته أو أي حق عیني آخر علیه قابل للرهن إلى الغیر، من أجل 

  .)3("استیفاء دینه من ثمنه بعد التنفیذ علیه

یلاحظ أن حق التتبع لا یظهر إلا في العلاقة بین الدائن المرتهن باعتباره صاحب حق   

اعتباره صاحب حق عیني أصلي والذي لا یمكن اعتباره عیني تبعي والحائز للعقار المرهون ب

صاحب حق عیني تبعي كما هو الحال في الدائن المرتهن، والسبب في ذلك یرجع إلى أن الحائز 

                                                        
  .282مرقس، سلیمان، مرجع سابق، ص )1(
  .25، ص4، دار صادر، بیروت، ط14لسان العرب، ج). 1999(ابن منظور، أبو الفضل جمار الدین محمد بن مكرم  )2(
المدخل إلى علم ). 2013(أحمد ؛ الزعبي، عوص 358؛ والعبیدي، علي، مرجع سابق، ص445الذنون، حسن، مرجع سابق، ص )3(

  .360، ص8القانون، دار وائل للنشر، ط
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هو كل من انتقلت إلیه ملكیة العقار المرهون أو أي حق عیني آخر علیه قابل للرهن، وكما بینا 

قابلة للرهن، لذلك فلا یمكن اعتبار الحائز صاحب حق سالفاً فإن الحقوق العینیة التبعیة غیر 

  .عیني تبعي

كانت أولا یستعمل حق التتبع إلا على العقار المرهون وملحقاته المعتبرة عقاراً سواء "  

عقارات بطبیعتها أم عقارات بالتخصیص، ویكون على العقارات بالتخصیص بوصفها من ملحقات 

یص هذه الصفة فلا یشملها الرهن ولا یمكن مباشرة التتبع العقار، فإذا فقدت العقارات بالتخص

  .)1("علیها

  المطلب الثاني

  شروط سریان حق التتبع

یثبت حق التتبع لكل دائن مرتهن ولو كانت درجته متأخرة، ویشترط لممارسة هذا الحق   

ائن توافر شروط معینة بعضها یتعلق بالحائز للعقار المرهون، والبعض الآخر یتعلق بحق الد

  .ومن أجل بیان هذه الشروط سنقسم هذا المطلب إلى فرعین. المرتهن

  :الشروط المتعلقة بالحائز للعقار المرهون: الفرع الأول

كي یكتسب الشخص صفة الحائز للعقار المرهون، لا بد من توافر عدة شروط، وهذه   

مدني ) 1306/2(مدني أردني، و) 1354(یمكننا استخلاصها من خلال نص المادتین الشروط 

 :عراقي، وهي على النحو الآتي

                                                        
مدني عراقي، ومن الجدیر ) 1292(مدني أردني والمادة ) 1330(؛ وانظر المادتان 132-131البشیر، محمد طھ، مرجع سابق، ص )1(

یضعھ مالكھ في عقار مملوك لھ رصداً على مدني عراقي ھو المنقول الذي ) 63(بالإشارة أن العقار بالتخصیص استناداً إلى المادة 
خدمة ھذا العقار أو استغلالھ، ویفقد العقار بالتخصیص ھذه الصفة إما بإرادة المالك وذلك في حالة ما إذا أخرج المنقول من خدمة 

. سبب الغیرالعقار وخصصھ إلى غرض آخر، أو بسبب خارج عن إرادة المالك، كما لو ھلك العقار بالتخصیص بسبب أجنبي أو ب
  .مدني أردني) 59(المادة : وانظر أیضاً
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أن تنتقل إلیه ملكیة العقار المرهون أو على الأقل حق عیني أصلي علیه قابل : الشرط الأول

  :للرهن

ال صح التعامل فیه وبیعه في المزاد العلني، ولا یهم نوع السبب الذي أدى إلى انتقیأي    

أو غیر ذلك، ولكن المهم هو  دماتقال أوهبة أو مقایضة، كان بیعاً أو حق العیني سواء الملكیة أو ال

لني لا یعد طریق المزاد العل الرهن، فمثلاً من اشترى مالاً عن أن لا یترتب على هذا السبب زوا

تل إلیه محررة من الرهن، كذلك الحال إذا كان المرهون عقاراً ونزعت ملكیته حائزاً لأن الملكیة تنق

ن یكون الحق الذي انتقلت إلیه حقاً عینیاً أصلیاً قابلاً للبیع في المزاد للمنفعة العامة، ویجب أ

، سواء أتعلق هذا الحق بكل المال أم بجزء منه، وسواء انتقلت إلیه الملكیة بتمامها أم )1(العلني

انتقلت إلیه الرقبة أم حق الانتفاع فقط، أما إذا كان الحق الذي انتقلت إلیه حق استعمال أو حق 

فلا یعد حائزاً لأن هذه الحقوق لا یجوز  حقاً عینیاً تبعیاً كالرهن بنوعیهأو حق ارتفاق أو  سكنى

بیعها بالمزاد العلني، وعلیه یباع المال المرهون كما لو كان خالیاً من الحقوق، أي أن الدائن 

  .)2(المرتهن یوجه إجراءات نزع الملكیة ضد الراهن ویتجاهل وجود أصحاب هذه الحقوق

نمـا و    یلاحظ أنه لا یكفي لاعتبار الشخص حـائزاً أن یكسـب حقـاً عینیـاً أصـلیاً قـابلاً للـرهن، وإ

عرف على الوقـت الـذي انتقلـت فیـه ملكیـة المرهـون أو الحـق العینـي للمرهـون، فلكـي تمن الضروري ال

لحــق یعتبــر الشــخص حــائزاً بــالمعنى الــذي نقصــده، فإنــه یجــب أن یكــون تالیــاً للمــرتهن فــي اكتســابه ل

) 1354(العیني على المرهون، أي أن یكون قد اكتسب حقه بعـد الـرهن، وهـذا مـا صـرحت بـه المـادة 

وكــذلك ". یعتبــر حــائزاً للعقــار المرهــون كــل مــن انتقلــت إلیــه بعــد الــرهن ملكیتــه: "مــدني أردنــي بنصــها

بعــد الــرهن  لیــهلعقــار المرهـون كــل مــن انتقلـت إویعتبــر حــائزاً ل: "مــدني عراقــي بأنـه) 1306/2(المـادة 

  ...".بأي سبب من الأسباب ملكیة هذا العقار، أو أي حق عیني آخر علیه قابل للرهن 
                                                        

  .مدني عراقي) 1290/2(مدني أردني، والمادة ) 1329(المادة : انظر )1(
؛ والعبیدي، علي، مرجع سابق، 288، ص1التأمینات العینیةن دار الجامعة الجدیدة، الإٍكندریة، ط). 2013(الزمرد، أحمد السعید  )2(

  .281ص
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ویترتــب علـــى ذلــك أنـــه إذا كــان المتصـــرف إلیــه قـــد اكتســب علـــى المرهــون حقـــاً أصــلیاً قبـــل   

الـــذي یعتبـــر دائنـــاً عادیـــاً  الـــرهن، ففـــي هـــذه الحالـــة لا ینفـــذ حـــق المـــرتهن فـــي مواجهـــة هـــذا الشـــخص

، ولا تثار حینئذ مسألة التتبع، وهذا ما وجدناه في إحدى القـرارات الصـادرة مـن محكمـة التمییـز لمدینل

إن عـــدم قیـــام الممیـــز بتســجیل الـــرهن العقـــاري فــي دائـــرة التســـجیل العقـــاري : "العراقیــة الـــذي جـــاء فیــه

  .)1("یهیجعله دائناً عادیاً للمدین ولا یحق له التنفیذ على العقار تحت ید المتصرف إل

ك أنواع من طـرق كسـب الملكیـة تطهـر العقـار مـن التكـالیف التـي تـثــقله، هذا ویراعى أن هنا  

الأمــر الـــذي یعطـــل ســلطة التتبـــع، فـــإذا مـــا نزعــت ملكیـــة العقـــار المرهــون للمنفعـــة العامـــة أو إذا بیـــع 

مــرتهن تتبــع ، ففــي هــاتین الحــالتین لــیس لل)2(العقــار بــالمزاد العلنــي، ورســا مــزاده علــى شــخص معــین

  .)3(العقار، ولیس له إلا التقدم على التعویض أو الثمن

أن لا یكون من انتقل إلیه العقار المرهون مسؤولاً شخصیاً عن الدین المضمون : الشرط الثاني

  :بالرهن

فالحائز لا یكون ملتزماً شخصیاً بالدین تجاه الـدائن المـرتهن، بمعنـى أنـه لا یمكـن للـدائن أن    

، فالشـخص لا )4(مواله بمقتضى الضمان العام، إذ یشترط أن لا تتوفر فیه صـفة المدیونیـةینفذ على أ

یعتبـــر حـــائزاً إلا إذا كـــان أجنبیـــاً عـــن الـــدین المضـــمون بـــالرهن، أمـــا إذا تـــوافرت فـــي الشـــخص صـــفة 

، ویكــون للــدائن أن  ینفــذ المدیونیــة تجــاه المــرتهن أي شــغل الــدین ذمتــه، فإنــه لا یعتبــر حــائزاً بــل مــدیناً

باعتبــاره المســؤول دون الحاجــة إلــى اتبــاع إجــراءات التتبــع، وبنــاءً علــى ذلــك لا  فــي مواجهتــه مباشــرةً 

 یعتبــر حــائزاً شــریك الــراهن فــي الــدین المضــمون ســواء أكــان شــریكاً متضــامناً أو غیــر متضــامن، ولا

                                                        
الجنابي، درید : ، مشار إلیھ لدى29/6/2006، تاریخ القرار 2006الھیئة الاستئنافیة، ع ق  1880/1تمییز العراقیة رقم قرار محكمة ال )1(

  .143، بغداد، ص3المختار في قضاء محكمة التمییز الاتحادیة، القسم المدني، ج). 2009(داوود سلمان 
مرتھنین رھناً تأمینیاً من ثمن العقار المرھون أو من المال الذي حل محلھ تؤدي دیون الدائنین ال"مدني أردني ) 1348(تنص المادة  )2(

  ...".طبقاً لمرتبة كل منھم 
  .112سوار، محمد وحید الدین، مرجع سابق، ص )3(
 .514، ص10السنھوري، عبد الرزاق، مرجع سابق، ج )4(
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ا لا یعتبــر حــائزاً الكفیـل الشخصــي، فــإذا اشـترى العقــار المرهــون هـذا الشــریك أو الكفیــل فـإن أي منهمــ

  .)1(لأنه یعتبر مسؤولاً عن هذا الدین مسؤولیة شخصیة

كان من انتقلـت إلیـه ملكیـة المرهـون مسـؤولاً شخصـیاً عـن الـدین، فإنـه یكـون فـي ومن ثم إذا   

هــذه الحالـــة ملتزمـــاً بــأداء الـــدین بضـــمان جمیـــع أموالــه، لـــذلك فـــإن منحـــه وصــف الحـــائز یتنـــافى مـــع 

  .ز من حیث المسؤولیة ومن حیث الحقوقالوضع القانوني للحائ

ن حیث المسؤولیة، فإن الحـائز لا یكـون مسـؤولاً عـن الـدین إلا بحـدود قیمـة المرهـون الـذي م  

هــي مســؤولیة عینیــة ولیســت شخصــیة، ومــن حیــث  –كمــا رأینــا  –آلــت إلیــه ملكیتــه، لأن مســؤولیته 

 یــذ علــى المرهــون، ولــو لــم یســتوفِ الحقــوق فــإن للحــائز مــن الحقــوق مــا یســتطیع معهــا أن یمنــع التنف

  .المرتهن كامل حقه وهو ما لا یملكه من كان مسؤولاً مسؤولیة شخصیة عن الدین

قــاره المرهــون عتبــر حــائزاً المــدین الــذي اشــترى مــن شــریكه فــي الــدین ععلــى ذلــك لا ی وبنــاءاً   

صـیبه فـي الـدین، كمـا كان شریكاً متضامناً أو غیر متضامن، ما لم یكن قد دفـع نضماناً للدین سواء 

  .)2(لا یعتبر حائزاً الكفیل الشخصي الذي اشترى العقار المرهون من المدین الراهن

ن كان قریباً من مركـز الحـائز، فـي أن كلیهمـا    أما عن الكفیل العیني، فكما رأینا فإن مركزه وإ

لعینـي قـد ضـمن لیس مسؤولاً مسؤولیة شخصیة في كـل أموالـه عـن الـدین المضـمون، إلا أن الكفیـل ا

الدین بإرادته إذ تتوفر فیه صفة المدیونیة مـن خـلال تقریـره علـى عقـاره رهنـاً ضـماناً لـدین علـى الغیـر 

بحیث تتحدد مسؤولیته عن هذا الدین في حـدود العقـار المرهـون دون غیـره مـن أموالـه، كمـا لا یعتبـر 

له وذلك فیما تعهـد بـدفع الـثمن كلـه أو حائزاً مشتري العقار ولو لم یكن متضامناً مع المدین أو كفیلاً 

  .بعضه للدائن المرتهن

                                                        
  .127سعد، نبیل إبراھیم، مرجع سابق، ص )1(
  .237بق، صالشرقاوي، جمیل، مرجع سا )2(
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) 1354(وقد أكد المشرّع الأردني على عدم توافر صفة المدیونیة في الحـائز بموجـب المـادة   

مـدني ) 1306/2(كمـا أشـارت إلـى ذلـك المـادة ". دون أن یلزمه شخصیاً دین الرهن: ".... مدني بأنه

  ".مسؤولاً مسؤولیة شخصیة عن الدین الموثـق بالرهندون أن یكون : "عراقي، إذ نصت

وقـد أكــد القضــاء العراقــي علــى أن مســؤولیة الحــائز عــن الــدین المضــمون بــالرهن هــي لیســت   

هـــو مـــن الحـــائز فـــي التنفیـــذ العقـــاري : "أنمســـؤولیة شخصـــیة، فقـــد جـــاء فـــي أحكـــام محكمـــة التمییـــز 

ب سـند مسـجل سـابق فـي تسـجیله علـى تسـجیل اكتسب ملكیة عقـار مرهـون أو حقـاً عینیـاً علیـه بموجـ

  .)1("تنبیه نزع الملكیة ودون أن یكون مسؤولاً شخصیاً عن الدین المضمون بالرهن

من خلال ما تقدم، یمكن القول بأن صفة المدیونیة ترفع عن حائز العقار صفة الحائز، ولا   

یونیة، فإذا كان الشخص قد الصفة الأولى، أي صفة المد هتعود إلیه هذه الصفة إلا إذا زالت عن

یه ملكیة العقار المرهون، فإنه لا یعد حائزاً، لأنه مسوؤل عن جزء كفل جزءاً من الدین ثم انتقلت إل

من الدین، ولكن إذا زالت صفة المدیونیة بانقضاء التزامه باعتباره كفیلاً، في حالة قیامه بدفع الجزء 

  .صفة الحائز وتثبت له جمیع حقوق الحائزالمكفول للدائن، ففي هذه الحالة تعود إلیه 

  :تسجیل سند الحائز: الشرط الثالث

یشـــترط لكــــي یكتســـب الشــــخص صـــفة الحــــائز، أن یقــــوم بتســـجیل العقــــد الـــذي یترتــــب علــــى   

  .)2(تسجیله انتقال ملكیة العقار المرهون أو الحق العیني الوارد علیه إلى الحائز

العقار المرهون إلـى مشـتري لـم یسـجل عقـد البیـع، فـإن وبذلك فإن المدین الراهن إذا قام ببیع   

، وذلــك لأنــه لــم یســجل عقــده، ویحــق للــدائن المــرتهن فــي هــذه الحالــة أن  هــذا الشــخص لا یعــد حــائزاً

یحــتج بحقــه فــي مواجهتــه، ویعتبــر أن العقــار لا یــزال مملوكــاً للمــدین الــراهن وبالتــالي یحــق لــه التنفیــذ 

                                                        
، النشرة القضائیة، صادرة عن المكتب 18/9/1998، تاریخ القرار 1998مدنیة، أربعة، / 1546قرار محكمة التمییز العراقیة ذي الرقم  )1(

  .17، ص1999الفني، محكمة التمییز العراقیة، وزارة العدل، العدد الرابع، السنة الرابعة، 
  .354، ص1وق العینیة الأصلیة والتبعیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، طالحق). 2013(جمعة، نعمان محمد خلیل  )2(
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نما فـــي مواجهـــة المـــدین علـــى العقـــار المرهـــون لـــیس فـــي موا جهـــة المشـــتري الـــذي لـــم یســـجل عقـــده،وإ

  .الراهن

مـدني )1306/2(مـدني أردنـي والمـادة ) 1354(ویلاحظ أن هذا الشرط لم تنص علیه المادة   

 ذإّ . ولكــن یســتفاد مــن هــذا الشــرط ضــمناً مــن هــاتین المــادتین. عنــد تحدیــدها لشــروط الحــائز عراقــي

ت إلیـه ملكیــة العقـار المرهــون أو أي حـق عینــي آخـر علیــه قابــل نصـتا علــى أن الحـائز هــو مـن انتقلــ

للرهن، ومن الطبیعي أن انتقـال الملكیـة أو الحـق العینـي إلـى الحـائز یسـتلزم أن یقـوم الحـائز بتسـجیل 

  .عقده

أن الحـائز فـي التنفیـذ العقـاري هـو مـن : "وقد قضت محكمة التمییز العراقیة بهـذا الخصـوص  

ن أو حقــاً عینیــاً علیــه یجــوز رهنــه وذلــك بموجــب ســند مســجل ســابق فــي اكتســب ملكیــة عقــار مرهــو 

  .)1( ..."تسجیله على تسجیل تنبیه نزع الملكیة 

اكتساب الحائز للحق بعد تسجیل الرهن وقبل تسجیل قرار الحجز على العقار : الشرط الرابع

  :المرهون

أو الحــق العینـــي  یشــترط لاكتســاب الشــخص صـــفة الحــائز أن تكــون ملكیــة العقـــار المرهــون  

الـوارد علیـه قـد انتقلــت إلیـه بعـد تســجیل الـرهن وقبـل تســجیل إنـذار نـزع الملكیــة فـي القـانونین الأردنــي 

  .)2(والعراقي

ـــدائن المـــرتهن لا    وبـــذلك فـــإن الملكیـــة إذا انتقلـــت إلـــى الشـــخص قبـــل تســـجیل الـــرهن، فـــإن ال

إن عـدم نفـاذ  ذشـرة إجـراءات التتبـع، إّ یستطیع أن یحتج بحقه في مواجهته، ولا یكون له الحق فـي مبا

  .)3(الرهن في حق الغیر ینفي عن الغیر صفة الحائز

                                                        
  .سبقت الإشارة إلى الحكم وتوثیقھ )1(
  .مدني عراقي) 1306/1(مدني أرني، والمادة ) 1353(المادة : انظر )2(
  .256، ص1، بیروت، ط3الوسیط في القانون العقاري، ج). 1998(شمس الدین، عفیف  )3(
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أما إذا اكتسب الشخص ملكیة العقار المرهون أو أي حـق عینـي آخـر علیـه قابـل للـرهن بعـد   

وضع إشارة الحجز على العقـار، فـإن هـذا الشـخص لا یعـد حـائزاً ولا ینفـذ حقـه تجـاه الـدائن المـرتهن، 

، وبـذلك فـإن )1(دائن المرتهن تجاهل هذا التصـرف والتنفیـذ علـى العقـار فـي مواجهـة المـدین الـراهنولل

أي تصرف یقع على العقار بعد وضع إشارة الحجز لا یكون نافذاً فـي حـق الـدائن المـرتهن، وهـذا مـا 

 لا یجــوز" :بقولهــا 1980لســنة ) 45(م مــن قــانون التنفیــذ العراقــي رقــ) ثانیــاً / 86(نصــت علیــه المــادة 

إجـــراء أي معاملـــة علـــى العقـــار بعـــد وضـــع إشـــارة الحجـــز دون موافقـــة مدیریـــة التنفیـــذ التـــي وضـــعت 

إذا وقـع عقـد البیـع بعـد تـاریخ وضـع : "، وبهذا الخصوص قضت محكمة التمییـز العراقیـة بأنـه"الحجز

  .)2("الحجز فلا یعتبر البیع نافذاً بحق الحاجز

  .یر في حق الدائن المرتهن ینفي عن الغیر صفة الحائزوبذلك فإن عدم نفاذ ما تلقاه الغ

  :الشروط المتعلقة بحق الدائن المرتهن: الفرع الثاني

لا بد من توافر عدة شروط في حق الدائن المرتهن كي یستطیع استعمال حق التتبع في   

 :مواجهة الحائز، وهذه الشروط تتمثل بالآتي

  :لرهن التأمینيحلول أجل الدین المضمون با: الشرط الأول

للدائن المرتهن رهناً تأمینیاً حق تتبع العقار : "مدني أردني بأن) 1352(نصت المادة   

، وهذا ما أشارت "المرهون في ید أي حائز له لاستیفاء دینه عند حلول أجل الوفاء به طبقاً لمرتبته

لدین أن ینزع ملكیة یجوز للمرتهن عند حلول أجل ا: "مدني عراقي بقولها) 1306/1(إلیه المادة 

  ...".العقار المرهون رهناً تأمینیاً في ید الحائز لهذا العقار 

                                                        
  .105؛ والقطیفان، معن، مرجع سابق، ص56عبد االله، مرجع سابق، ص العازمي، )1(
العلام، عبد الرحمن، مرجع سابق، : ، أشار إلیھ15/8/1954، تاریخ القرار 1954ح،  1119محكمة التمییز العراقیة، رقم القرار  )2(

  .318ص
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إن ما جاء بنص المادتین سالفتا الذكر یعكس صفة التبعیة لحق الرهن التأمیني وكونه   

یستمد صفة الدین المضمون، فالمرتهن یتتبع المرهون للتنفیذ علیه واستیفاء حقه من قیمته، وذلك 

ن یكون له الحق في طلب الوفاء، وهذا لا یتحقق إلا إذا حل أجل الدین المضمون بالرهن، یستلزم أ

عدم جواز "وهذا الحكم الذي جاءت به المادتین السابقتین ما هو إلا تطبیق لمبدأ مسلم به هو 

  .)1("التنفیذ بمقتضى حق مؤجل

المرتهن حق عیني على للدائن : "... وفي هذا المعنى قضت محكمة التمییز العراقیة بأنه  

العقار المرهون یخوله میزة التتبع، فیحق له عند حلول أجل الدین أن ینزع ملكیة العقار المرهون في 

  .)2("ید الحائز لهذا العقار

ن هذا الأجل ممنوحـاً مـن المحكمـة، لا یجـوز للـدائن أن افإذا كان للدین أجل لم یحل، ولو ك  

ل ذلـــك الأجـــل، وبــالعكس مـــن ذلـــك إذا كــان للـــدین أجـــل لـــم یســتعمل حقـــه فـــي تتبــع العقـــار حتـــى یحــ

ینقض ولكنـه سـقط بـأي سـبب كإعسـار المـدین أو إفلاسـه، جـاز للـدائن أن یتخـذ الإجـراءات ضـد مـن 

یجــوز للمــرتهن  اذ تصــرف الــراهن إلیــه فــي العقــار المرهــون، أو أن یقــوم المــدین بالتنــازل عــن الأجــل،

  .)3(في مواجهة الحائزفي مثل هذه الحالة أن یتتبع المرهون 

أما بالنسبة إلى الكفیل العیني، فإنه لا یضـار مـن سـقوط الأجـل الممنـوح للمـدین أو قیـام هـذا   

الأخیــر بالتنــازل عنــه، وذلــك لأن الكفیــل یعــد مــدین تبعــي ومصــدر التزامــه یتحــدد بعقــد الكفالــة، أمــا 

وبخاصـــة اذا مـــا علمنـــا بـــأن .)4(الحـــائز فهـــو لـــیس مـــدیناً للمـــرتهن ولا تربطـــه بـــه أي علاقـــة شخصـــیة

إذا باشــر الــدائن المــرتهن حقــه فــي فــ .بمبــدأ التجریــد فــي الكفالــة الــم یأخــذ والعراقــي الأردنــي ینالمشــرع

التتبـــع فـــي مواجهـــة الحـــائز، فـــلا یحـــق للحـــائز أن یـــدفع بتجریـــد المـــدین لا مـــن أموالـــه الحـــرة ولا مـــن 

                                                        
  .170سلامة، أحمد، مرجع سابق، ص )1(
الجنابي، درید، مرجع : ، أشار إلیھ3/10/1995، تاریخ القرار 1994/ مدنیة سادسة/ 1035رقم قرار محكمة التمییز العراقیة ذي ال )2(

  .907سابق، ص
  .283مرقس، سلیمان، مرجع سابق، ص )3(
  .96اللحام، ھالة، مرجع سابق، ص )4(
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یطلـب مـن الـدائن المـرتهن التنفیـذ أولاً علــى  الأمـوال المرهونـة فـي ذات الـدین، أي لا یحـق للحـائز أن

 .سواء كانت مرهونة أو غیر مرهونةأموال المدین 

  :یجب أن یكون الرهن التأمیني ساریاً في مواجهة الحائز: الشرط الثاني 

الاصــلیة أو إن التصـرف العقـاري هــو كـل تصـرف مــن شـأنه إنشــاء حـق مـن الحقــوق العینیـة   

  .)1(و تغییره وكل تصرف مقرر لحق من الحقوق المذكورةأو نقله أو زواله أ التبعیة

ولا ینعقد التصرف العقاري إلا بالتسجیل في دائرة التسجیل العقـاري، لـذلك مـن الضـروري أن   

) 1323(یقـوم الـدائن المـرتهن بتسـجیل حقـه فـي دائــرة التسـجیل العقـاري، وهـذا مـا نصـت علیـه المــادة 

مــدني ) 1148(، وكــذلك نصــت المــادة ..."لتــأمیني إلا بتســجیله لا ینعقــد الــرهن ا: "مــدني أردنــي بأنــه

لا تنتقـــل الملكیـــة ولا الحقـــوق العینیـــة الأخـــرى بـــین المتعاقـــدین ولا فـــي حـــق الغیـــر إلا : "أردنـــي بأنـــه

لا ینعقــد الــرهن : "مــدني عراقــي) 1286/1(، ونصـت المــادة "بالتسـجیل فوقــاً لأحكــام القــوانین الخاصــة

  ".في دائرة التسجیل العقاريالتأمیني إلا بتسجیله 

ن یقوم الدائن المرتهن بتسجیل ألذلك یشترط لسریان حق الدائن المرتهن في حق الغیر   

  .الرهن قبل أن یكتسب الغیر حقاً عینیاً على العقار المرهون

فحــق التتبــع الممنــوح للــدائن المــرتهن یعتبــر ســلطة للــدائن علــى المــال المرهــون فــي مواجهــة "  

انتقلــت إلیــه ملكیــة العقــار المرهــون أو أي حــق عینــي علیــه، ولكــي یتمتــع الــدائن المــرتهن الغیــر الــذي 

، ولا یكــون حــق الــدائن المــرتهن ســابقاً )2("بهــذه الســلطة ینبغــي أن یكــون حقــه ســابقاً علــى حــق الحــائز

  .)3(على حق الحائز، إلا إذا سجل حقه قبل تسجیل حق الحائز على العقار المرهون

                                                        
  .1971لسنة ) 43(من قانون التسجیل العقاري العراقي رقم ) 3/1(المادة : انظر )1(
  .110وحید الدین، مرجع سابق، صسوار، محمد  )2(
ینفذ الرھن التأمیني في حق غیر المتعاقدین من تاریخ تسجیلھ في دائرة التسجیل قبل أن : "مدني أردني على) 1345(نصت المادة  )3(

  ".یكسب الغیر حقاً عینیاً على العقار المرھون
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ي إلــى تنبیــه الحــائز بــأن العقــار مـثـــقل بــالرهن، ممــا یــؤدي إلــى إمكانیــة التنفیــذ فالتســجیل یــؤد  

  .)1(على العقار في مواجهته

ممــا ســبق یتضــح بــأن الــدائن المــرتهن لكــي یســتطیع مباشــرة حــق التتبــع فــي مواجهــة الحــائز 

العینــي مــن الحــق ینبغــي أن یقــوم بتســجیل حقــه فــي دائــرة التســجیل العقــاري قبــل أن تنتقــل الملكیــة أو 

المــدین الــراهن إلــى الحــائز، فالتســجیل یــؤدي إلــى إعــلام الغیــر بوجــود الــرهن علــى العقــار لمصــلحة 

  .المرتهن، مما یمكن المرتهن من مباشرة إجراءات التنفیذ في مواجهة الغیر

  :أن یكون العقار المرهون بید الحائز: الشرط الثالث

الحائز هنا مـن تكـون لـه الحیـازة ار، ولا یقصد بحق التتبع لا یكون إلا في مواجهة حائز العق  

كـان حســن أقانونیــة كواضـع الیـد علیــه سـواء  مــن تكـون لـه حیــازة هـذا العقـار عرضـیة كمسـتأجره، ولاال

النیـــة أم ســـيء النیـــة، بـــل یجـــب لكـــي یعتبـــر الشـــخص حـــائزاً تـــوافر شـــروط معینـــة فیـــه نـــص علیهـــا 

 .فرع الأول من هذا المطلب، فلا داعي للتكرار هناوقد تناولنا بحث هذه الشروط في ال. )2(القانون

  المطلب الثالث

  كیفیة مباشرة حق التتبع في مواجهة الحائز للعقار المرهون

، فیحق    إذا توافرت شروط مباشرة حق التتبع في مواجهة الحائز للعقار المرهون تأمینیاً

ومن أجل بیان كیفیة مباشرة هذا للدائن المرتهن التنفیذ على العقار المرهون في مواجهة حائزه، 

 .فرعین وهو ما سنتناوله من خلالالحق، لا بد من بحث موقف القانونین الأردني والعراقي، 

                                                        
  .365الزعبي، عوض، مرجع سابق، ص )1(
  .127ق، صالبشیر، محمد طھ، مرجع ساب )2(
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  :كیفیة مباشرة حق التتبع في مواجهة الحائز في القانون الأردني: الفرع الأول

ن یتخــذ إجــراءات للـدائن المــرتهن رهنــاً تأمینیـاً أ"مـدني أردنــي علــى أن ) 1353(تـنص المــادة   

نزع ملكیة العقار المرهون وبیعه إذا لـم یـؤد الـدین فـي میعـاده، وذلـك بعـد إنـذار المـدین وحـائز العقـار 

، كمـــا نصـــت المـــادة "طبقـــاً للإجـــراءات المنصـــوص علیهـــا فـــي قـــانون الإجـــراءات والقـــوانین الخاصـــة

دم وفـاء الـدین طبقـاً لأحكـام تتم إجراءات نزع الملكیة الجبري عند ع: "مدني أردني على أنه) 1357(

  .)1("القوانین الخاصة

ا مــا أراد التنفیــذ علــى المرهــون أن یراعــي إجــراءات معینــة ذلــذلك فــإن علــى الــدائن المــرتهن إّ   

وضع القانون المدني أسسها، أما تفاصـیل هـذه الإجـراءات فقـد وضـعت فـي أحكـام القـوانین الخاصـة، 

  :وتتمثل بالآتي

  :دین بالدفعالتنبیه على الم: أولاً 

یجــب علــى الــدائن المــرتهن قبــل أن یبــدأ إجــراءات التنفیــذ علــى العقــار المرهــون فــي مواجهــة   

الحائز، التنبیه على المدین بالوفـاء، لأنـه هـو المسـؤول الأصـلي عـن الـدین، وقـد یقـوم بالوفـاء، فتقـف 

ه الإجـراءات، فـإذا لـم الإجراءات عند هذا الحد، وقد یكون لدیه دفوع یود إبداؤها توقـف السـیر فـي هـذ

ذلـك "یكون قد وضع موضع التقصیر، وتتحقـق مسـؤولیته عنـد عـدم الوفـاء،  یقم بشيء من ذلك، فإنه

  .)2("أن الحائز سوف یرجع علیه إذا لم یقم بسداد الدین أو تم نزع العقار من یده

  :إنذار الحائز: ثانیاً 

لا جـرى التنفیـذ فـي أوجب المشرّع الأردني على الدائن المرتهن أن ینذر الح   ائز بدفع الدین وإ

نـذار  ذا تولى انتقال العقار المرهون من حائز إلى آخر، فإنـه یكفـي التنبیـه علـى المـدین وإ مواجهته، وإ

                                                        
 1953لسنة ) 46(ومن القوانین الخاصة المھمة التي بینت ھذه الإجراءات قانون وضع الأموال غیر المنقولة تأمیناً للدین رقم  )1(

  .وتعدیلاتھ
  .313، ومنصور، محمد، مرجع سابق، ص328سلامة، أحمد، مرجع سابق، ص )2(
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، لا بـد مـن تـوافر الشـرطین  الحائز الأخیر دون الحائزین السابقین، ولكي یكون إنذار الحـائز صـحیحاً

  : التالیین

، أمـــا إذا حـــدث  أن یكـــون الإنـــذار تالیـــاً . أ" للتنبیـــه علـــى المـــدین أو علـــى الأقـــل فـــي وقـــت واحـــد معـــاً

  .الإنذار قبل التنبیه وقع باطلاً 

، ولا یغنــي عــن الإنــذار أي  المـدینأن یكـون الإنــذار مصــحوباً بتبلیــغ التنبیــه إلــى . ب لا كــان بــاطلاً وإ

حكـم إیقـاع البیـع تقـع باطلـة، ا لم یتم أو وقـع بـاطلاً فـإن إجـراءات التنفیـذ بمـا فیهـا ذإجراء آخر، فإّ 

ولا یجوز الاحتجاج بها على الحائز وله أن یتجاهلها، ویرفض تسلیم العقـار إلـى مـن حكـم بإیقـاع 

البیـــع علیـــه، ولـــه أن یتمســـك بـــبطلان إجـــراءات التنفیـــذ بـــدعوى أصـــلیة، والـــبطلان مقـــرر لصـــالح 

  .)1("الحائز وحده، ولا یجوز لغیره التمسك به

ذ سند رهن العقـار التـأمیني فـي مواجهـة الحـائز بموجـب القـوانین الخاصـة ولكن كیف یتم تنفی  

  .مدني أردني) 1375، 1353(حسبما أشارت المادتین 

إن تنفیــذ ســـند رهـــن العقـــار التــأمیني فـــي مواجهـــة الحـــائز یبــرز إشـــكالیة حقیقیـــة بـــالنظر إلـــى    

ار المرهــون، ویتمثــل ذلــك بطــول التعقیــدات التــي تنشــأ عنــد قیــام الــدائن بتنفیــذ قــرار الحجــز علــى العقــ

وكــذلك قــد یتمســك الحــائز بــأن إجــراءات . الإجــراءات التــي یواجههــا الــدائن عنــد ذهابــه لــدائرة التنفیــذ

التسـجیل لـم تسـتكمل إلا فــي تـاریخ لاحـق علــى تسـجیل التصـرف الصــادر إلیـه، أو أن الـرهن ســقطت 

ه بـالمحو، فـإذا تمسـك الحـائز بمثـل هـذه ر أو أن التسـجیل قـد زال أثـ عنه مرتبتـه لعـدم تجدیـد التسـجیل،

، أي حرمانـه مـن )2(الدفوع، ترتب على نجاحه في ذلك حرمان الدائن المـرتهن مـن مباشـرة حـق التتبـع

  . التنفیذ على العقار المرهون في مواجهة الحائز

                                                        
  .130إبراھیم، نبیل سعد، مرجع سابق، ص )1(
  .526، ص1، عبد الرزاق، مرجع سابق، جالسنھوري )2(
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لسنة ) 25(ویتم التنفیذ على العقار المرهون رهناً تأمینیاً إما وفقاً لقانون التنفیذ الأردني رقم   

ما یتم التنفیذ استناداً إلى قانون وضع الأموال غیر المنقولة تأمیناً للدین الأردني رقم 2007 ، وإ

وتعدیلاته، وسنكتفي هنا ببیان الإطار النظري دون الإجرائي، إذ سنبحث  1953لسنة ) 46(

  .ه الدراسةالإطار الإجرائي ضمن المطلب الثاني من المبحث الثاني ضمن الفصل الرابع من هذ

إن التنفیذ على العقار هو حجـز تنفیـذي لا یكـون إلا مـن قبـل دائـن یحمـل سـنداً تنفیـذیاً یؤكـد   

بصــفة نهائیــة حقــه، ویكــون هــذا الحــق معــین المقــدار وحــال الأداء عنــد التنفیــذ، بالإضــافة إلــى ذلــك 

هن للمــدین وتكلیفــه یشــترط فــي طالــب التنفیــذ أن یكــون قــد قــام بمقــدمات التنفیــذ وذلــك بتبلیــغ ســند الــر 

بالوفاء أو إمهالـه میعـاداً للوفـاء، وكـذلك تبلیـغ الحـائز، كمـا لا یمكـن للـدائن المـرتهن مباشـرة إجـراءات 

. الحجـز التنفیـذي علـى العقـار المرهـون إلا فـي حالــة عـدم وجـود منقـولات لـدى مدینـه أو عـدم كفایتهــا

  .لذا سأبحث في شروط التنفیذ على العقار المرهون

هـــذه الشـــروط فـــي وجـــود ســـند الــــرهن والقیـــام بأعمـــال مقـــدمات التنفیـــذ، وعـــدم وجــــود تتمثـــل   

  .منقولات لدى المدین الراهن أو عدم كفایتها

  :أن یكون بید الدائن سنداً تنفیذیاً : الشرط الأول

لما كان الحجز على العقار هو طریق من طرق التنفیذ الجبري بنزع الملكیة، فقد اشترط   

أن یكون الدائن طالب الحجز حاملاً لسند تنفیذي وأمهر بالصیغة التنفیذیة، وأن المشرّع الأردني 

  .یكون الحق الثابت به مبلغاً من النقود معین المقدار، وحال الأداء

  ):سند رهن العقار المرهون(السند التنفیذي  - أ

ع السـند التنفیـذي هـو سـبب الحـق فـي طلـب التنفیـذ الجبـري، وهـو عمـل قـانوني یتطلـب ال   مشــرّ

في تكوینه شروط مختلفة تضمن التأكید الكامل لوجود الحق الموضوعي أو على الأقـل ضـماناً كبیـراً 



78 
 

، فــإذا تــوافرت هــذه الشــروط كــان للــدائن الحــق فــي التنفیــذ الجبــري، وعنــدها لا یمكــن للقــائم )1(لوجــوده

إجراءات مســتقلة عــن بالتنفیــذ الامتنــاع عــن إجرائــه علــى أن یبقــى للمــدین إن أراد الاعتــراض ولكــن بــ

  .إجراءات التنفیذ الجبري

  :ویتمیز السند التنفیذي كفكرة قانونیة بما یلي  

  :أنه من مستلزمات التنفیذ - 1

ع    إذ لا یجوز إجراء التنفیذ الجبري بغیـر سـند تنفیـذي لأنـه الوسـیلة الوحیـدة التـي عـدها المشـرّ

ى لـعة ذلك هو أن التنفیـذ یرتـب آثـاراً خطیـرة الأردني مؤكدة لوجود حق الدائن عند إجراء التنفیذ، وعل

لمــدین، فــإذا لــم یكــن مــن المستحســن التأكــد التــام مــن وجــود حــق الــدائن، فإنــه علــى الأقــل یوجــد مــن ا

ع الأردنــي  الأدلـة مـا یعطـي احتمـالاً قویـاً لوجـوده، بـل یجـب أن تكـون مـن الأعمـال التـي قـدرها المشـرّ

وز البــدء فــي التنفیــذ بغیــر ســند تنفیــذي، فــإذا حــدث أو جــرى مقــدماً وعــدها ســندات تنفیذیــة، إذ لا یجــ

  .)2(التنفیذ بغیر سند، فإن وجود السند بعد ذلك لا یصحح إجراءاته

  :أنه شرط كاف للتنفیذ - 2

فالســند التنفیــذي لــه قــوة ذاتیــة إذا تــوفر فإنــه یعطــي الحــق للــدائن فــي التنفیــذ الجبــري بصــرف   

اً لــذلك فــإن الــدائن الــذي بیــده ســند تنفیــذي فإنــه یتقــدم إلــى النظــر عــن وجــود الحــق الموضــوعي، وتبعــ

نمــا لطلــب التنفیــذ، ولــیس لــه أن یمتنــع عــن إجرائــه علــى دائــرة  التنفیــذ لا لإثبــات حقــه الموضــوعي، وإ

  .)3(زعم أن الدائن لیس له حق موضوعي

نفیذیة ولقد حرص المشرّع الأردني على تحدید الأعمال القانونیة التي یعطي لها القوة الت  

  :مقدماً وهي تتدرج من حیث قوة حجیتها إلى الأنواع الآتیة

                                                        
  .253أبو الوفا، أحمد، مرجع سابق، ص )1(
وقف تنفیذ السندات التنفیذیة في المواد المدنیة والتجاریة، رسالة ماجستیر، جامعة الإسراء، الأردن، ). 2010(الحیصة، سالم راجي  )2(

  .56ص
  .56الحیصة، سالم، مرجع سابق، ص )3(



79 
 

السندات القضائیة وهي الأحكام الصادرة عن المحاكم الحقوقیة والشرعیة والدینیة والجزائیة  .1

 .المتعلقة بالحقوق الشخصیة

 .أحكام التحكیم والأحكام الأجنبیة .2

 .للتداول السندات الرسمیة والعادیة والأوراق التجاریة القابلة .3

 .من قانون التنفیذ) 6(وهذا ما نصت علیه المادة 

  :إمهار السند التنفیذي بالصیغة التنفیذیة -ب

لإجــراء التنفیــذ یجــب أن یكــون بیــد الــدائن طالــب الحجــز صــورة مــن الســند التنفیــذي المثبــت   

  .لحقه الموضوعي ذات طابع خاص تسمى في قانون التنفیذ الأردني النسخة التنفیذیة

مـــا الصـــورة التنفیذیـــة فهـــي تلـــك الممهـــورة بالصـــیغة التنفیذیـــة وتخـــتم بخـــاتم المحكمـــة ویوقـــع أ  

إلا لمــــن صــــدر الحكـــــم لمصــــلحته لأجــــل التنفیـــــذ  ىعلیهــــا الكاتــــب أو الموظــــف المخـــــتص ولا تعطــــ

، ثـــم یوقـــع علیهـــا وتخـــتم "نســـخة مســـلمة طبـــق الأصـــل للتنفیـــذ: "بموجبهـــا، وهـــي تحمـــل العبـــارة التالیـــة

رســـمي، ولا یجـــوز أن تســـلم غیـــر نســـخة تنفیذیـــة واحـــدة، فـــإذا ضـــاعت مـــن صـــاحبها وجـــب بالخـــاتم ال

اسـتدعاء الخصـوم والتأكـد مـن عـدم الحصول على نسخة أخرى بأمر من رئیس الجهـة القضـائیة بعـد 

  .)1("ام التنفیذتم

 والنســـخة التنفیذیـــة لا تكفـــي وحـــدها للتنفیـــذ، بـــل لا بـــد مـــن إمهارهـــا بالصـــیغة التنفیذیـــة طبقـــاً   

 .من قانون التنفیذ الأردني) 19/2(للمادة 

  :محل الالتزام الثابت بالسند التنفیذي معین المقدار حال الأداء - ج

لا یكفي بأن یكون الدائن حائزاً على نسخة تنفیذیة مـن السـند التنفیـذي، بـل یشـترط أن یكـون   

معـین المقــدار،  حـقون هـو محـل الالتـزام المطلـوب تنفیـذه بطریـق الحجـز التنفیــذي علـى العقـار المرهـ

                                                        
  .من قانون التنفیذ الأردني) 2/ 19(المادة : انظر )1(
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لا یجـوز  -1: "مـن قـانون التنفیـذ الأردنـي بأنـه) 6(وحال الأداء، وقـد نصـت علـى هـذا الشـرط المـادة 

 ".التنفیذ إلا بسند تنفیذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعین المقدار وحال الأداء

  :القیام بأعمال مقدمات التنفیذ: الشرط الثاني

لــى العقــار المرهــون حجــز تنفیــذي لا یمكــن مباشــرته مــن طــرف باعتبــار الحجــز التنفیــذي ع  

الــدائن المــرتهن إلا إذا كــان متحصــلاً علــى ســند تنفیــذي، فإنــه إلــى جانــب ذلــك یشــترط القیــام بأعمــال 

مقــدمات التنفیــذ المنصــوص علیهــا فــي قــانون التنفیــذ الأردنــي، وهــو شــرط تتطلبــه القواعــد العامــة فــي 

 هالسـند التنفیـذي للمـدین والحـائز وتكلیفـه بالوفـاء قبـل إجـراء التنفیـذ بمیعــادالتنفیـذ الجبـري وذلـك بتبلیـغ 

وذلك بطلب ممن صدر الحكم لمصلحته، ورغم أن مقـدمات التنفیـذ لیسـت مـن إجراءاتـه، إلا أن عـدم 

  .)1(القیام بها ینتج عنه بطلان التنفیذ الجبري

  :خلال میعاد تبلیغ السند التنفیذي للمدین والحائز وتكلیفه بالوفاء - أ

أوجـب المشـرّع الأردنـي علــى الـدائن المـرتهن القیــام بتبلیـغ السـند التنفیــذي إلـى المـدین الــراهن   

نـذاره بأنـه  والحائز قبل اتخاذ إجـراءات التنفیـذ الجبـري، ویجـب أن یشـمل التبلیـغ علـى تكلیفـه بالوفـاء وإ

مــن ) 17(، وفــي ذلــك نصــت المــادة إذا لــم یقــم بالوفــاء اختیاریــاً فــإن الحــق ســیتم اقتضــاؤه جبــراً عنــه

یجـــب أن یســـبق التنفیـــذ تبلیـــغ الســـند التنفیـــذي لشـــخص المـــدین أو فـــي موطنـــه : "قـــانون التنفیـــذ بأنـــه

لا كان باطلاً    ".الأصلي أو في محل عمله وإ

والغایــة مــن التبلیــغ هــي إعــلام المــدین بحــق الــدائن فــي التنفیــذ الجبــري، فإمــا یعتــرض علــى   

فاء بما هو مطلوب منـه، أمـا غایـة التكلیـف بالوفـاء مـع الإعـذار هـي تأكیـد امتنـاع التنفیذ أو یقوم بالو 

المـدین عـن الوفـاء والـذي یفـتح الطریـق أمـام الــدائن ویمنحـه الحـق فـي التنفیـذ الجبـري، ویجـب أن یــتم 

التبلیــغ بالنســـخة التنفیذیــة للســـند ویكـــون بورقــة محضـــر حیــث یقـــوم المحضـــر القضــائي بتبلیغهـــا إلـــى 

                                                        
  .679، ص1أصول التنفیذ في المواد المدنیة والتجاریة، الدار الجامعیة، الإسكندریة، ط). 1996(عمر، نبیل إسماعیل  )1(
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فــي محــل ، ویشــترط القــانون تســلیم صــورة التبلیــغ للشــخص المــدین أو فــي موطنــه الأصــلي أو المــدین

ولــدى علــى طلــب ذي الصــفة فــي التنفیــذ، ویجــب تــوفر الأهلیــة لدیــه،  عملــه، ویحصــل التبلیــغ بنــاءاً 

ذا مـات المنفـذ ضـده أي المـدین، فقـد أهلیتـه أو زالـت صـفة مـن  أو المنفذ ضده الموجه إلیه التبلیـغ، وإ

باشر الإجراءات نیابة عنه سواء قبل التنفیـذ أو بعـده، فإنـه یجـب تبلیـغ السـند التنفیـذي إلـى الورثـة أو ی

  .)1(من یقوم مقام فاقد الأهلیة أو من زالت صفته

لزامـه بالـدفع فـي میعـاد معـین لـیس تنفیـذاً جبریـاً فـي حـد ذاتـه،    فطبیعة إجراء التبلیغ للمـدین وإ

نمــا تمهیـــداً لــه، فهـــو مــن م ســـتلزماته وضـــروري للتنفیــذ، إذ یعـــد التنفیــذ بدونـــه بــاطلاً والـــبطلان هـــذا وإ

  .مقرر لمصلحة المنفذ علیه وورثته یجب التمسك به من طرف هؤلاء فقط

  :طلب التنفیذ -ب

لا یـــتم التنفیـــذ الجبـــري ســـواء كـــان مباشـــراً أو عـــن طریـــق الحجـــز علـــى أمـــوال المـــدین ومنهـــا   

طلـب مـن لـه الصـفة فـي التنفیـذ وهـو المحكـوم لـه، ولـم یـنظم المشـرّع  عقاراته المرهونة، إلا بنـاءً علـى

نمــا أشـار إلیـه فــي المـادة  : فیـذ، إذ تــنصمـن قــانون التن) 10(الأردنـي شـكل هــذا الطلـب ولا أحكامـه وإ

یقــدم طلـــب التنفیـــذ مـــن المحكـــوم لـــه او المحكـــوم علیـــه الـــى الـــدائرة مشـــتملا علـــى اســـم الـــدائن ولقبـــه "

 ".ن ولقبه وموطنه مشفوعا بالسند التنفیذيوموطنه واسم المدی

  :عدم وجود منقولات لدى المدین أو عدم كفایتها: الشرط الثالث

دنــي أنــه لا یتعلــق حــق الــدائن أیــاً كــان مصــدره علــى دة العامــة فــي القــانون المــدني الأر القاعــ  

تكــون أمــوال المــدین مــال معــین للمــدین، بــل یتعلــق مــع بقیــة الــدائنین بالذمــة المالیــة لهــذا المــدین، إذ 

، وبالتــالي فــإن للــدائن إمكانیــة إخضــاع أمــوال المــدین للتنفیــذ، وهــي )2(جمیعهــا ضــامنة للوفــاء بدیونــه

إمكانیــة متاحــة لكــل دائــن، فالمــال الواحــد یمكــن أن یكــون ضــماناً لأكثــر مــن التــزام، وتبعــاً لــذلك فإنــه 
                                                        

  .358أبو الوفا، أحمد، مرجع سابق، ص )1(
وجمیع الدائنین متساوون في ھذا الضمان، إلا  -2یونھ، أموال المدین جمیعھا ضامنة للوفاء بد -1: "مدني أردني بأن) 365(تنص المادة  )2(

  ".من كان لھ منھم حق التقدم طبقاً للقانون
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مكـــن أن یكـــون محـــلاً لأكثـــر مـــن یكـــون للـــدائن أن یحجـــز علـــى أي مـــال للمـــدین، وأي مـــال للمـــدین ی

  .حجز

ع الأردنــي فــي قــانون التنفیــذ أورد قیــداً علــى هــذه القاعــدة وجعــل مــن إمكانیــة    غیــر أن المشــرّ

الحجز على عقـارات المـدین متوقفـة علـى شـرط یجـب تحققـه حتـى یجـري الحجـز علـى هـذا النـوع مـن 

عـدم كفایـة حصـیلة مـا  متمثـل فـيالمـن القـانون المـذكور ) 184(نصت علیه المـادة هو ما الأموال، و 

نــتج عـــن بیــع المنقـــولات للوفــاء بالـــدین أو بعـــدم وجودهــا، مـــا عــدا أصـــحاب التأمینــات العینیـــة الـــذین 

بیــدهم ســنداً تنفیــذیاً علــى عقــار مـثـــقل بــرهن أو تخصــیص أو امتیــاز فــیهم مســتثنون مــن هــذا الشــرط، 

اتهم العینیة بصـرف النظـر عـن كفایـة منقـولات ا بالتنفیذ على العقار المحمل بتأمینأن یبدؤ  مفیجوز له

  .مدینهم، أو عدم كفایتها للوفاء بالدین

ویشترط في العقار المرهون المراد الحجز علیه أن یكون مملوكاً للمدین، وأسـاس هـذا الشـرط   

هــو إنمــا المــدین یضــمن التزاماتــه بأموالــه ولــیس بــأموال غیــره، وأن الحجــز علــى أمــوال الغیــر یشــكل 

علــى حــق الغیــر، بینمــا یجــوز للــدائن الحجــز علــى الحصــة المملوكــة لمدینــه فــي العقــار علــى  اعتــداءً 

الشــــیوع، إلا أن شــــرط ملكیــــة العقــــار المــــراد الحجــــز علیــــه للمــــدین یــــرد علیهــــا اســــتثناءات كالعقــــارات 

، فإذا وضع مالك العقار عقـاره كضـمان لسـداد دیـ ن المقدمة كضمان لسداد الدین المراد اقتضاؤه جبراً

المــدین أو خصصــه كتــأمین لســداد الــدین، وانتقلــت ملكیتــه لأي ســبب مــن أســباب انتقــال الملكیــة إلــى 

شــخص غیــر مســؤول مســؤولیة شخصــیة عــن المــدین، فــیمكن فــي مثــل هــذه الحالــة أن یقــوم الـــدائن 

  .)1(بالتنفیذ على المال حتى ولو أنه كان غیر مملوكاً لغیره كالحائز والكفیل العیني

                                                        
  .246، ص1أصول التنفیذ، الدار الجامعیة، الإسكندریة، ط). 1989(ھندي، أحمد  )1(
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ل المدین التي تصرف فیها بنقل ملكیتها إلى الغیر وصدر حكم للدائن، یقضي كذلك أموا  

بعدم نفاذ التصرف القانوني الذي نقل ملكیة عقار المدین المرهون إلى الغیر تأخذ حكم العقار وهي 

  .)1(تلحق به اعتباراً من تاریخ تسجیل طلب الحجز

علـــى الـــرغم ممـــا ورد فـــي  -ب: "مـــن قـــانون التنفیـــذ الأردنـــي بأنـــه) ب/104(وتـــنص المـــادة   

قـانون الأمـوال غیـر المنقولـة تأمینــاً للـدین المعمـول بـه أو أي قــانون آخـر ذي علاقـة لا یجـري التنفیــذ 

علــى العقــار اســتیفاء لحقــوق امتیــاز تــأمین أو رهــن أو أي حــق آخــر بعــد نفــاذ أحكــام هــذا القــانون إلا 

  .قصد بالدائرة هنا دائرة التنفیذ، وی"عن طریق الدائرة ووفقاً للأحكام المقررة فیه

أمــام وضــوح هــذا الــنص، فــإن الباحــث ســیكتفي هنــا فقــط بدراســة مســألة التنفیــذ علــى العقــار   

تحـــت یـــد الحـــائز وفقـــاً لقـــانون وضـــع الأمـــوال غیـــر المنقولـــة تأمینـــاً للـــدین الأردنـــي، وذلـــك بســـبب أن 

  .نفیذ الأردنيالمشرّع الأردني لم ینظم أحكام هذا التنفیذ بموجب قانون الت

إن القاعدة المعتبرة في هذه الحالة هي خصائص الرهن قبل تطبیق قواعد الحجز، باعتبار   

  .أن الرهن له خاصیة التتبع، أي تتبع المال تحت أي ید كان

لسـنة ) 46(یتضح بالرجوع إلى قانون وضع الأمـوال غیـر المنقولـة تأمینـاً للـدین الأردنـي رقـم   

تنفیـذ علــى العقـار تحــت یـد الحـائز یتشــابه إلـى حــد كبیـر مـع التنفیــذ تحـت یــد وتعدیلاتـه، أن ال 1953

  .المدین، فما ینطبق على المدین ینطبق على الحائز في حالة التنفیذ على العقار المرهون

یشــترط قبــل التنفیــذ ضــد الحــائز أن یــتم تكلیــف المــدین بالوفــاء عــن طریــق تبلیغــه وفقــاً لــنص   

مــدني أردنــي، والعلــة مــن هــذا التبلیــغ بتكلیــف المــدین ) 1353(ون والمــادة مــن هــذا القــان) 13(المــادة 

بالوفــاء أنــه هــو الملتــزم بالــدین، فیجــب تكلیفــه بالوفــاء قبــل التنفیــذ، ویعتبــر تكلیــف المــدین بالوفــاء هنــا 

ذا لـم یقـم المـدین بالوفـا ء مقدمة للتنفیذ، لذا فإنه یجب أن لا یشتمل علـى بیـان للعقـار المـراد حجـزه، وإ

                                                        
  .115القطیفان، معن، مرجع سابق، ص )1(
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بعـد هـذا التبلیـغ المتضـمن تكلیفـه بالوفـاء یصـدر قــرار الحجـز وتخطـر بـه دائـرة تسـجیل الأراضـي مــن 

مـــن ) ب/13(أجـــل وضـــع إشـــارة الحجـــز علـــى صـــحیفة تســـجیل عقـــار الحـــائز، بحســـب نـــص المـــادة 

  .)1("إذ إنه بوضع هذه الإشارة تتحقق حمایة من قد یتعامل معه بعد حجز عقاره"القانون المذكور، 

ا إجراءات التنفیذ بموجب القانون المذكور سنوضحها في موقعها في المطلب الثاني من أم  

 .المبحث الثاني ضمن الفصل الرابع من هذه الدراسة

  :كیفیة مباشرة حق التتبع في مواجهة الحائز في القانون العراقي: الفرع الثاني

تخاذ إجراءات نزع ملكیة إن مباشرة حق التتبع بالنسبة للدائن المرتهن یعني حقه في ا  

  .مدني عراقي) 1306/1(العقار المرهون في مواجهة الحائز، عند حلول أجل الدین طبقاً للمادة 

ذا باشـر الـدائن المـرتهن إجــراءات التنفیـذ علـى العقــار المرهـون، فیحـق لــه التنفیـذ بكـل دینــه    وإ

لهــا للحــائز أو جــزء منــه، وســواء علــى العقــار الــذي انتقــل إلــى الحــائز، ســواء انتقلــت ملكیــة العقــار ك

هــذا یعــد  و. آخــرینبقیــت عقــارات مرهونــة فــي ذات الــدین فــي یــد المــدین أو انتقلــت منــه إلــى حــائزین 

: مـدني عراقـي إلـى هـذه القاعـدة بقولهـا) 1294(تطبیقاً لقاعدة عـدم تجزئـة الـرهن، وقـد أشـارت المـادة 

لـدین وكــل جـزء مــن الـدین مضــمون بالعقــار كـل جــزء مـن العقــار أو العقـارات المرهونــة ضـامن لكــل ا"

  .)2("أو العقارات المرهونة كلها

ذا باشر الدائن المرتهن حقه في التتبع في مواجهة الحائز، فلا یحق للحائز أن یدفع    وإ

بتجرید المدین لا من أمواله الحرة ولا من الأموال المرهونة في ذات الدین، أي لا یحق للحائز أن 

مرتهن التنفیذ أولاً على أموال المدین وسواء كانت مرهونة أو غیر مرهونة، إذ إن یطلب من الدائن ال

  .)3(القانون العراقي لم یعط الحائز هذا الحق

                                                        
  .175ھندي، أحمد، مرجع سابق، ص )1(
  .من قانون التسجیل العقاري العراقي) 315(ة الماد: انظر كذلك )2(
  .450البشیر، محمد طھ، مرجع سابق، ص )3(
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ویمكن القول بأن القانون المدني العراقي كان موفقاً بعدم إعطاءه الحائز الحق بتجرید   

، وذلك لأن هذا الحق یتعارض مع نص المدین من أمواله الحرة أو الأموال المرهونة في ذات الدین

لى حق الدائن المرتهن ) 1294(المادة  مدني عراقي، والتي أشارت إلى عدم تجزئة حق الرهن وإ

ن كان جزء من العقار قد انتقل إلیه أو أن یكون أحد العقارات  بالتنفیذ في مواجهة الحائز، حتى وإ

  .المرهونة هو الذي انتقل إلى الحائز

شارة إلى أن إجراءات نزع ملكیة العقار المرهون في القانون العراقي تتم وفقاً ولا بد من الإ  

، وأن 1980لسنة ) 45(وقانون التنفیذ رقم  1971لسنة ) 43(لأحكام قانون التسجیل العقاري رقم 

  .)1(دائرة التسجیل العقاري هي الدائرة المختصة ببیع العقارات المرهونة

تي تتخذ بشأن المرهون لا تختلف عن الإجراءات الع العقار یلاحظ بأن إجراءات حجز وبی  

إذ یحق للدائن المرتهن مباشرة إجراءات التنفیذ على العقار . حجز وبیع عقار المدین غیر المرهون

المرهون، عند حلول أجل الدین، فإذا كان العقار المرهون في ید المدین الراهن، فإن إجراءات 

أو من یقوم مقامه بالوفاء، فإذا امتنع المدین عن الوفاء فإن الدائن  التنفیذ تبدأ بإنذار المدین

المرتهن یستمر في إجراءات التنفیذ على العقار المرهون وفقاً للإجراءات التي نص علیها قانون 

  .)2(التسجیل العقاري

دء أما إذا انتقلت ملكیة العقار المرهون من ذمة المدین الراهن إلى الحائز، فیجب قبل الب  

بإجراءات التنفیذ على العقار أن یقوم الدائن المرتهن بإنذار الحائز بدفع الدین، وهذا ما نصت علیه 

یجوز للمرتهن عند حلول أجل الدین أن ینزع ملكیة  -1: "مدني عراقي بقولها) 1306/1(المادة 

  ".ینالعقار المرهون رهناً تأمینیاً في ید الحائز لهذا العقار بعد إنذاره بدفع الد

                                                        
تقوم دائرة التسجیل العقاري المختصة ببیع العقارات الموثقة برھن أو : "من قانون التسجیل العقاري العراقي على) 161(نصت المادة  )1(

  ".دائن المرتھن بتحصیل دینھ وملحقاتھ إذا كان مستحق الأداءما ھو بحكمھ أو حق امتیاز بناءً على طلب تحریري من ال
  .من قانون التسجیل العقاري العراقي) 185-161(المواد : انظر )2(
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مدني سوى إنذار ) 1306/1(ویمكن القول بأن القانون المدني العراقي لم یشترط في المادة   

الحائز بدفع الدین، ولم یشر إلى ضرورة تنبیه المدین الراهن بدفع الدین، لأنه هو المدین الأصلي 

وهذا بخلاف موقف المشرّع الأردني الذي أوجب في وقد یدفع الدین بمجرد تنبیه الدائن المرتهن له، 

ني على الدائن المرتهن أن یقوم بإنذار المدین والحائز للعقار قبل أن دمدني أر ) 1353(المادة 

  .یتخذ إجراءات نزع ملكیة العقار المرهون وبیعه

ولما كان المدین الراهن هو المسؤول عن الدین المضمون بالرهن، لذلك یكون من   

ري أن یقوم الدائن المرتهن بالتنبیه على المدین بدفع الدین قبل إنذار الحائز، فقد یقوم بدفع الضرو 

الدین عند مطالبة الدائن له، وبذلك یسهل حصول الدائن المرتهن على دینه ولا ینشغل بإجراءات 

ع . التنفیذ في مواجهة الحائز والتي قد تستغرق وقتاً طویلاً  الأردني كان لذا نرى بأن موقف المشرّ

ع العراقي بهذا الشأن   .موفقاً أكثر من موقف المشرّ

ضرورة تنبیه المدین بدفع الدین قبل إنذار الحائز، ولأجل ذلك  یرى الباحثولهذه الأسباب   

مدني على غرار ما جاء بنص المادة ) 1306/1(تعدیل صیاغة المادة  على المشرع العراقي نقترح

ي الإنذار الموجه إلى الحائز أن یكون صحیحاً، فإذا لم یكن كذلك مدني أردني، ویشترط ف) 1353(

  .)1(بطلت إجراءات التنفیذ على العقار المرهون، ولا تنفذ في مواجهة الحائز

ع العراقي لم یحدد البیانهذا ویلاحظ بأ   ات التي یجب أن یتضمنها الإنذار، لكي ن المشرّ

مقدار الدین المضمون بالرهن، وأوصاف "یكون صحیحاً، ولكن بصورة عامة یجب أن یتضمن 

، وبالتالي )2("العقار المراد التنفیذ علیه، وأیضاً یجب أن یتضمن الإنذار تكلیف الحائز بدفع الدین

فإن الإنذار إذا لم یتضمن هذه البیانات فیعد باطلاً، فإذا قام الدائن المرتهن بإنذار الحائز بدفع 

ي هذه الحالة یحق للدائن المرتهن أن یطلب من الدائرة المختصة الدین ولم یستجب لهذا الإنذار، فف

                                                        
  .148مبارك، عبد الكریم، مرجع سابق، ص )1(
  .356الحكیم، عبد المجید وآخرون، مرجع سابق، ص )2(
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بالتنفیذ إصدار قرار بحجز العقار، وقرار الحجز یكون بطلب من الدائن المرتهن وقرار من الدائرة 

المختصة بالتنفیذ، ولا یمكن بعد صدور قرار الحجز إجراء أي معاملة على العقار بدون موافقة 

من قانون التنفیذ ) 86/2(نصت علیه المادة  على سجله، وهذا ما الجهة التي وضعت الحجز

لا یجوز إجراء أي معاملة على العقار بعد وضع إشارة الحجز دون موافقة مدیریة : "العراقي بقولها

عدل بإشعار مدیریة التسجیل العقاري لوضع إشارة یقوم المنفذ ال، ثم "التنفیذ التي وضعت الحجز

إذا تقرر : "من ذات القانون بقولها) 86/1(ر، وهذا ما نصت علیه المادة الحجز على سجل العقا

حجز العقار وفقاً لهذا القانون، فعلى المنفذ العدل أن یشعر دائرة التسجیل العقاري بوضع إشارة 

الحجز على سجل العقار، وعلیها إخبار المدیریة الحاجزة بوضع إشارة الحجز على العقار، وبیان 

  ".قوق أصلیة وتبعیةما علیه من ح

من دائرة التسجیل العقاري بیع العقار المرهون بالمزاد  بكما یحق للدائن المرتهن أن یطل  

العلني، ویتم البیع وفقاً لأحكام قانون التسجیل العقاري العراقي، مع مراعاة أحكام قانون التنفیذ 

  .)1(العقاري الخاصة بالبیع والمزایدة في حالة عدم وجود نص في قانون التسجیل

والطلب الذي یتقدم به الدائن المرتهن إلى دائرة التسجیل العقاري یتضمن رغبته في   

تحصیل دینه وملحقاته، وكذلك واصفاً العقار المرهون والدین المضمون وتاریخ استحقاقه واسم 

  .المدین الراهن

الدین مستحق وبعد تقدیم الطلب یقوم الموظف المختص بتدقیق الطلب، والتأكد من أن   

  .الأداء، وأن سجلي العقار والرهن قد اكتساب الشكل النهائي

ذا كان العقار محجوزاً من قبل أكثر من جهة، فیجب أن یتم البیع من قبل جهة واحدة،    وإ

  .)2(وذلك بعد مفاتحة الجهات الأخرى

                                                        
  .245، ص1، ط1980لسنة ) 45(أحكام قانون التنفیذ رقم ). 1989(مبارك، سعید  )1(
  .246مبارك، سعید، مرجع سابق، ص )2(
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حیث ینتقل ذ العدل بإجراء معاملة وضع الید على العقار المحجوز، فثم بعد ذلك یقوم المن  

إلى موقع العقار مع خبیر من دائرة التسجیل العقاري، وذلك من أجل تثبیت موقع العقار وتحدید 

حسبما یقدرها الخبیر، واسم  جنسه ونوعه وحدوده ومساحته ومقدار وارداته السنویة إذا كان مؤجراً 

ل الخبیر وذوي الشاغل، وهذه البیانات یدونها المنفذ العدل في محضر یوقع من قبله ومن قب

  .)1(العلاقة إن وجدوا أثناء عملیة وضع الید

وبذلك فإن معاملة وضع الید یجب أن تتم من قبل المنفذ العدل، وبالتالي إذا تمت هذه   

المعاملة من قبل المعاون القضائي أو أي موظف آخر فإن إجراءات المزایدة العلنیة تكون باطلة، 

إن الإجراءات التنفیذیة التي "غداد بصفتها التمییزیة وبهذا الخصوص قضت محكمة استئناف ب

جرت بموجبها المزایدة یشوبها البطلان ذلك لأن وضع الید قد تم من قبل المعاون القضائي في 

حین أن الإجراءات التنفیذیة یجب أن یقوم بها قاضي محكمة البداءة بصفته منفذ عدل، وحیث أن 

جراء وضع الید المزایدة قد استندت إلى محضر وضع ال ید المذكور فقد تقرر إبطال المزایدة وإ

  .)2("من قانون التنفیذ) 88(مجدداً وفقاً لأحكام المادة 

                                                        
  .من قانون التسجیل العقاري العراقي) 170/1(من قانون التنفیذ العراقي، والمادة ) 88(المادة : انظر )1(
قضاء محكمة استنئاف المبادئ القانونیة في ). 1999(علي، ھادي عزیز : ، أشار إلیھ5/4/1995تاریخ القرار  365/1995قرار رقم  )2(

  .166بغداد بصفتھا التمییزیة، مطبعة الزمان، بغداد، ص
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  الفصل الرابع

 الوسائل القانونیة الممنوحة للحائز في مواجهة الدائن المرتهن

تكلمنا فیما سبق أن للدائن المرتهن أن یباشر من ناحیة عملیة حقه في تتبع العقار   

  .المرهون بید الحائز وأن یتخذ إجراءات نزع ملكیة هذا العقار

الدفع ببطلان مثل  ، ما یتعلق منها بالرهنالدفوع بمجموعة منتمسك وهنا یستطیع الحائز ال  

الدفع ومنها ما یتعلق بالدین المرهون مثل ، )1(الرهن أو انقضائه أو عدم سریانه في مواجهته

الدائن أذا كان  ومنها ما یتعلق بالضمان، )2(أو بعدم حلول أجلهالدین أو انقضائه  هذا ببطلان

من المرتهن البائع نقل الملكیة إلى المشتري، ل الملكیة إلیه كما في حالة إذا ضالمرتهن ضامناً لنق

التزم بالضمان امتنع ى العقار في مواجهة المشتري، فمن فلا یحق له بعد ذلك أن یطلب التنفیذ عل

  .)3(علیه التعرض

فإذا تمسك الحائز بمثل هذه الدفوع ترتب على نجاحه في ذلك حرمان الدائن من مباشرة   

حق التتبع، ولكن إذا لم یكن للحائز أي دفع من هذه الدفوع، انتقل إلى جمیع الوسائل القانونیة التي 

لمركز یحق له أن یختار إحداها لاتخاذ موقف قانوني في مواجهة الدائن المرتهن، انطلاقاً من ا

القانوني الذي یتمتع به كحائز للعقار المرهون، وكونه شخصاً من الغیر امتد إلیه أثر الرهن بسبب 

  .انتقال ملكیة العقار المرهون إلیه

الحائز عدداً من الوسائل التي یمكن من  المشرع العراقي منحا الأردني و ذلك أن المشرع  

تتمثل هذه الوسائل في وفاء الدین وتطهیر العقار، و . خلالها تفادي مباشرة حق التتبع في مواجهته

                                                        
  .286، ص2التأمینات العینیة، منشورات الحلبي، بیروت، ط). 2013(سفر، أحمد  )1(
  .450، ص4التأمینات العینیة والشخصیة، منشأة المعارف الإسكندریة، ط). 2011(زھران، ھمام محمد محمودح  )2(
  .96، وأفقیر، نوال، مرجع سابق، ص83علي دویش، مرجع سابق، ص المسیمي، )3(
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لم ینصا على حق المشرع الأردني و المشرع العراقي ومن ثم تحمل إجراءات نزع الملكیة؛ إلا أن 

  .تهتخلیة العقار المرهون؛ رغم أهمی الحائز في

ء وفي ضوء ما تقدم، سنقسم هذا الفصل إلى مبحثین، نتناول في المبحث الأول دراسة وفا  

العقار المرهون وتحمل إجراءات  المبحث الثاني ندرس تخلیة العقار المرهون، وفيو تطهیر الدین 

 .نزع الملكیة
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  المبحث الأول

  وفاء الدین وتطهیر العقار المرهون

قد یكون الحائز حریصاً على الاحتفاظ بملكیة العقار المرهون، وفي هذه الحالة قد یقوم   

رض عتهن، أو یلجأ إلى تطهیر العقار من الحقوق المسجلة علیه، وذلك ببوفاء الدین للدائن المر 

  .قیمة العقار المرهون على الدائن المرتهن

لذا سنبحث في هاتین الوسیلتین القانونیتین من خلال هذا المبحث، وسنخصص مطلباً   

  .مستقلاً لكل منهما

  المطلب الأول

  وفاء الدین

حالات التي یرى فیها إن من مصلحته ذلك، كما لو كان یختار الحائز وفاء الدین في القد   

مشتریاً للعقار ولم یقوم بأداء الدین، إذ یستطیع تجنب ملاحقة الدائنین المرتهنین إذا قام بالوفاء 

بالدین من الثمن المستحق في ذمته وخاصة إذا كان الثمن یكفي للوفاء بالدیون جمیعها، وهنا 

دیون، فهو عندما یفي هذه الدیون بما هو مستحق في ذمته من تظهر مصلحة الحائز في وفاء ال

ثمن، یقضي على دین البائع قبل الدائنین المرتهنین، كما یقضي على دینه هو قبل البائع الراهن، 

حاجة إلى اتخاذ إجراءات الفضلاً عن ذلك فإن هذا الوفاء یؤدي إلى تخلیص العقار من الرهن دون 

  .)1(القانون وما تتطلبه من وقت ونفقات التحریر المنصوص علیها في

وقد یكون الحائز مشتریاً للعقار المرهون ودفع الثمن إلى البائع، أو لم یدفعه بعد ولكن لا   

یكفي لسداد جمیع دیون الدائنین المرتهنین، أو قد یكون متلقیاً للعقار بغیر عوض عن طریق الهبة 

، في هذه الحالات قد تكون للحائز مصلح ویبدو أن مصلحة الحائز تتحقق  ،ة في الوفاء بالدینمثلاً
                                                        

  .122سعد، نبیل إبراھیم، مرجع سابق، ص )1(
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عندما تكون قیمة العقار أكبر من الدین أو كان الحائز یرغب في الاحتفاظ بملكیة العقار مهما كان 

الثمن، فضلاً عن ذلك، فإن الحائز یحل محل الدائنین المرتهنین الذین وفى لهم دیونهم مما یسهل 

  .)1(أنه یستطیع الرجوع بالضمان على سلفهعلیه الرجوع إلى المدین، كما 

وقد یكون للحائز مصلحة في الوفاء عندما یكون للدائن المرتهن رهن على عقار آخر   

ضامن لنفس الدین، فإذا وفى الحائز دین الدائن المرتهن، فإنه یحل محله في هذا الرهن، وبذلك 

  .)2(الدائن المرتهن یكون للحائز ضمان كاف لاسترجاع ما دفع في حالة دفعه لدین

إن دراسة وفاء الدین باعتباره من الوسائل القانونیة الممنوحة للحائز لكي یمنع الدائن   

تعریف وفاء الدین، : تتطلب بیان عدة مسائل، وهي تهالمرتهن من مباشرة حق التتبع في مواجه

لكل واحدة من هذه  ومن ثم حالات الوفاء الجبري للدین، وكذلك آثاره، لذا سنخصص فرعاً مستقلاً 

  .المسائل الثلاث

  :تعریف وفاء الدین: الفرع الأول

الوفاء هو اتفـاق بـین الحـائز والـدائن المـرتهن علـى قضـاء الـدین المضـمون بـالرهن التـأمیني،   

فهو یتمثل في تنفیذ ذات الالتزام الذي یتعهد به المدین الراهن سواء أكان محله دفع مبلغ مـن النقـود "

  .)3("ء أم القیام بعمل أم الامتناع عن عملأم تسلیم شي

، بینما یعد )4(ني یعد الوفاء من آثار الالتزام أو طریق لتنفیذ هذا الالتزامدوفي القانون المدني الأر 

  .)5(في القانون المدني العراقي سبباً لانقضاء الالتزام

هون مملوكاً له لا بد وللتعریف بوفاء الدین من قبل الحائز الذي یضمن له بقاء العقار المر   

 .من بیان الوقت الذي یحق فیه للحائز الوفاء بالدین، وبیان ما یجب دفعه للدائن المرتهن

                                                        
  .452البشیر، محمد طھ، مرجع سابق، ص )1(
  .529، مرجع سابق، ص10السنھوري، عبد الرزاق، ج )2(
  .35، ص2أحكام الالتزام، دار الثـقافة، عمان، ط). 2014(العربي، بلحاج  )3(
  .مدني أردني) 339إلى  317المواد من (الباب الثاني، الفصل الثاني : انظر )4(
  .مدني عراقي) 398إلى  375المواد من (الباب الخامس، الفصل الأول : انظر )5(
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  :الوقت الذي یحق فیه للحائز الوفاء بالدین المضمون بالرهن التأمیني: أولاً 

لرهن لحائز العقار المرهون رهناً تأمینیاً أن یؤدي دین ا"مدني أردني ) 1355(نصت المادة   

وفى دینه ین، وله أن یحل محل الدائن الذي استوالنفقات بعد إنذاره على أن یرجع بما أداه على المد

  ".فیما له من حقوق

 یظهر من هذا النص أنه یحق للحائز الوفاء بالدین عند حلول أجله وبمجرد إنذاره بذلك من  

  .الدائن المرتهن قبل

ن بمجــرد إنــذاره بــذلك، بــل یســتمر حقــه فــي الوفــاء إلا أنــه لا یتعــین علــى الحــائز قضــاء الــدی  

غیـر أنـه كلمـا تـأخر الحـائز فـي مـدني أردنـي، ) 1358(موجـب المـادة بالدین إلى حین رسو المزایـدة ب

، لـذلك )1(وفاء الدین زادت ملحقاته من فوائد ومصروفات الإجراءات التي یتحمـل بهـا مـن وقـت إنـذاره

  .ء الدین أن یبادر إلى ذلك بمجرد إنذارهیكون من مصلحة الحائز الذي ینوي قضا

وفي قانون التنفیذ الأردني یثبت للحائز الحق في وفاء الدین حتى صدور قـرار رئـیس التنفیـذ   

بإحالــة العقــار إحالــة قطعیــة علــى المشــتري، بــل أكثــر مــن ذلــك أجــاز القــانون المــذكور للحــائز دفــع 

مـن ) أ/104(وتجـدر الأشـارة أنـه وبموجـب المـادة  .)2(الدین قبل إتمام معاملة التسجیل باسـم المشـتري

القــانون المــذكور یحــق للمــدین أو ورثتــه اســترداد المــال غیــر المنقــول الــذي احیــل احالــة قطعیــة خــلال 

ســـنة مـــن تـــاریخ تســـجیل هـــذا المـــال باســـم المحـــال علیـــه بالمزایـــدة بشـــرط دفـــع بـــدل المزایـــدة والرســـوم 

  .والنفقات

یحق للحائز الوفاء بالدین عند حلول أجله، وهو ما أشارت ي، وفي القانون المدني العراق  

مدني إذ إنها أعطت للمرتهن عند حلول أجل الدین الحق في أن ینزع ملكیة ) 1306/1(إلیه المادة 

  .العقار المرهون إلا إذا اختار الحائز أن یقوم بوفاء الدین أو بتحریر العقار من الرهن

                                                        
  .358، ص1التأمینات العینیة والشخصیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، ط). 2011(منصور، مصطفى منصور وإبراھیم، جلال محمد  )1(
  .من قانون التنفیذ الأردني) 94(المادة : انظر )2(
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یه أیضاً المادة ، وهذا ما أشارت إلن إلى حین رسو المزایدةویبقى حق الحائز في وفاء الدی  

الدین إلى یوم رسو ز في الوفاء بویبقى حق الحائ: "مدني عراقي، إذ نصت) 1307/2(

  ...".المزایدة

  :ما یجب دفعه إلى الدائن المرتهن: ثانیاً 

یوثـقه الرهن من  لكي یتخلص الحائز من التنفیذ على عقاره علیه أن یدفع للدائن المرتهن كل ما

ذا لم یدفع الحائز كل هذه المبالغ، كان للمرتهن الاستمرار في التنفیذ )1(رأس مال، ومصاریف ، وإ

  .)2(على العقار، مهما قل الجزء الباقي عملاً بقاعدة عدم تجزئة الرهن

وفي القانون المدني العراقي یتعین على الحائز لكي یمنع مباشرة إجراءات التنفیذ على   

: مدني) 1305(اره أن یدفع للدائن المرتهن أصل الدین وجمیع الفوائد المستحقة إذ نصت المادة عق

ضمن مع أصل الدین وفي نفس مرتبته فوائد إذا ذكر سعر الفائدة في العقد، فإن الرهن التأمیني یٌ "

 ."السنة السابقة على طلب التنفیذ والفوائد التي تستحق من هذا التاریخ إلى یوم الرسو

  :حالات الوفاء الجبري بالدین المضمون بالرهن التأمیني: الفرع الثاني

، أي رغماً عن إرادة    إن وفاء الدین قد یكون اختیاریاً یتم بإرادة الحائز، وقد یكون جبریاً

  .الحائز

مـــن مســـألة إجبـــار  مـــا موقـــف المشـــرع الأردنـــي والمشـــرع العراقـــي: ســـؤال الـــذي یطـــرح هنـــاوال  

  اء بالدین المضمون بالرهن التأمیني في حالة مطالبة الدائن المرتهن له بذلك؟الحائز على الوف

مـن هـذه المسـألة، فإننـا نقـول بـأن  ابتداءً وقبل بیان موقف المشرع الأردني و المشرع العراقي  

  :الفقه القانوني قد أوجد ثلاث حالات یكون فیها وفاء الدین إجباریاً على الحائز، وهذه الحالات هي

                                                        
  .مدني أردني) 1355(المادة : انظر )1(
  .115سوار، محمد وحید الدین، مرجع سابق، ص )2(
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  : حالة الأولىال

تتحقـــق هـــذه الحالــــة إذا كـــان فــــي ذمـــة الحــــائز مبلـــغ بســــبب تملكـــه للعقــــار المرهـــون، وكــــان    

مســتحق الأداء وكافیــاً للوفــاء بجمیــع دیــون الــدائنین المســجلة حقــوقهم علــى العقــار، ففــي هــذه الحالــة 

ل ســـند الوفـــاء بحقـــه شـــرط أن یكـــون الحـــائز قـــد ســـج علـــى ق لكـــل دائـــن مـــرتهن أن یجبـــر الحـــائزیحـــ

   .)1(ملكیته

  :الحالة الثانیة

ـــدائنین    تتحقـــق هـــذه الحالـــة عنـــدما یكـــون المبلـــغ المترتـــب فـــي ذمـــة الحـــائز أقـــل مـــن دیـــون ال

المــرتهنین، بحیــث یكــون غیــر كــاف للوفــاء بالــدیون المســتحقة ومغــایراً لهــا، وأن یكــون غیــر مســتحق 

ي هـــذه الحالـــة إلا فـــي حالـــة اتفـــاق الأداء، ولكــن یلاحـــظ بـــأن الحـــائز لا یجبـــر علـــى الوفـــاء بالــدین فـــ

  .)2(جمیع الدائنین المرتهنین على مطالبة الحائز بدفع الدین

  :الحالة الثالثة

تتحقق هذه الحالة إذا اشترط المالك السابق للعقار المرهون على الحائز أن یقوم بدفع ثمن   

  .)3(لحائز على الوفاء بالدینالشراء إلى الدائنین المرتهنین، وبذلك یحق للدائنین المرتهنین إجبار ا

ع   لــم ینصــا فأنهمــا العراقــي مــن هــذه المســألة، المشــرع  الأردنــي و وبخصــوص موقــف المشــرّ

علــى الحــالتین الأولــى والثانیــة مــن حــالات الوفــاء الجبــري بالــدین المضــمون بــالرهن التــأمیني، إلا أنــه 

الــراهن بالوفــاء بتنفیــذ التزامــه طوعــاً ووفقــاً للقواعــد العامــة إذا لــم یقــم الحــائز الــذي حــل محــل المــدین 

، جـــاز للـــدائن المـــرتهن أن یلجـــأ ع لتنفیـــذ الالتـــزام جبـــراً علـــى  الـــى واختیـــاراً الطـــرق التـــي قررهـــا المشـــرّ

  .)4("ویتم التنفیذ الجبري بواسطة السلطة العامة"الحائز، 

                                                        
  .418-417، مرجع سابق، ص10السنھوري، عبد الرزاق، ج )1(
والعینیة، تنقیح المستشار محمد علي سكیكر والمستشار شرح القانون المدني، التأمینات الشخصیة ). 2005(باشا، محمد كامل مرسي  )2(

  .216معتز كامل مرسي، منشأة المعارف، الإسكندریة، ص
  .283، ص1الحقوق العینیة التبعیة، مطبعة الإسراء، القاھرة، ط). 2009(إبراھیم، جلال محمد  )3(
  .69، ص16أحكام الالتزام، دار الثـقافة، عمان، ط). 2014(الفار، عبد القادر  )4(



96 
 

تنفیـذ مـا یجبـر المـدین بعـد إعـذاره علـى : "مـدني أردنـي علـى أنـه) 355/1(وقد نصت المادة   

  .مدني عراقي) 246/1(، كما أشارت إلى ذلك المادة "التزمه تنفیذاً عینیاً متى كان ذلك ممكناً 

أنــه یمكـن تطبیـق الاشـتراط لمصــلحة  )1(وبشـأن الحالـة الثالثـة، یـرى جانــب مـن الفقـه القـانوني  

ن إلـــى الـــدائنین فـــإذا اشـــترط المالــك الســـابق للعقـــار المرهـــون علــى الحـــائز أن یقـــوم بــدفع الـــثم ،الغیــر

ویكــون هنــاك اشـتراط لمصــلحة الغیــر المـرتهنین كــان مــن حـق هــؤلاء إجبــار الحـائز علــى الوفــاء لهـم، 

إذا أبـرم شخصـان عقـداً واشـترط أحـدهما فیـه علـى الآخـر حقـاً لشـخص ثالـث یتلقـاه عـن العقـد مباشــرة 

ویترتــب علــى هـــذا : "مــدني أردنـــي بأنــه) 210/2(وقــد نصــت المــادة . )2(فــلا یمــر فــي ذمــة المشـــترط

الاشـتراط أن یكســب الغیــر حقـاً مباشــراً قبــل المتعهــد بتنفیـذ الاشــتراط یســتطیع أن یطالبـه بوفائــه مــا لــم 

: مـــدني عراقـــي بقولهـــا) 152/2(وهـــذا مـــا نصـــت علیـــه أیضـــاً المـــادة ...". یتفـــق علـــى خـــلاف ذلـــك 

طیع أن یطالبـه بوفائـه مـا لـم یترتب على هذا الاشتراط أن یكسب الغیر حقـاً مباشـراً قبـل المتعهـد یسـت"

  ...".یتفق على خلاف ذلك 

وحسماً لأي خلاف حول مسألة إجبار الحائز على الوفاء بالدین المضمون بالرهن   

أن یقوما بتعدیل نص المادة المشرع الأردني و المشرع العراقي التأمیني، یقترح الباحث على 

إجبار الحائز بالوفاء  افة فقرة تتضمنمدني عراقي بإض) 1307(مدني أردني والمادة ) 1355(

  .بالدین المترتب في ذمته في الحالات الثلاث سابقة الذكر

                                                        
  .145الحكیم والبكري والبشیر، مرجع سابق، ص )1(
  .188، ص5مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني مقارنة بالفقھ الإٍسلامي، منشورات الجامعة الأرنیة، ط). 1998(سلطان، أنور  )2(
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  :آثار وفاء الدین المضمون بالرهن التأمیني: الفرع الثالث

یراعى في لجوء الحائز إلى وفاء الدین المضمون بالرهن التأمیني مسألة التطهیر الواقعي،   

ي إلى تخلیص العقار من الدائنین المرتهنین، على الرغم من قیام لأنه من الوجهة العملیة یفض

  .)1(حقوقهم

أن وفاء الدین لا یؤمن مركز الحائز بصفة نهائیة؛ ذلك أن الدائن المتأخر قد لا  ویلاحظ  

یقتنع بهذا الوفاء فیبادر بالتنفیذ على المرهون استناداً إلى حقه في ذلك معتقداً بأن قیمة العقار 

  .)2(نتیجة التنفیذ ستتجاوز ما دفعه الحائز من دیون فیحصل بذلك على دینهالمرهون 

إن قیام الحائز بوفاء جمیع الدیون المضمون بالرهن یترتب علیه أن تنقضي الدیون   

ذلك أن الدائن إذا استوفى حقه  ، تتبع یقف عند هذا الحدنقضي معها الرهن، وبالتالي فإن الوی

المرهون هو التنفیذ مصلحة في تتبع المرهون، إذ إن كل ما یهمه من تتبع كاملاً فلن تكون له أدنى 

لحقه، وها هو الحائز یدفعه له، وبهذه الوسیلة یحتفظ الحائز بملكیة العقار المرهون  علیه استیفاءاً 

ینقضي الرهن : "مدني أردني بأن) 1364/1(بمنع التنفیذ علیه، وهذا ما نصت علیه صراحة المادة 

مدني عراقي، أما في حالة اقتصار ) 1315(وهو ذات نص المادة " الالتزام الموثق بهبانقضاء 

وفاء الحائز على بعض هذه الدیون فقط وتكون هذه الدیون متمتعة بالمرتبة المتقدمة بطبیعة 

الحال، فإن حلول الحائز محل الدائن المرتهن، لا یقف عقبة دون قیام الدائنین المتأخرین تتبع 

  .)3(واتخاذ إجراءات التنفیذ على العقارالمرهون 

ویحق للحائز الرجوع بما أداه من دین على المدین الراهن، سواء باعتباره دفع ثمن العقار   

أو أن الدیون التي وفاها للدائنین تزید على دین الثمن، أما بدعوى شخصیة تقوم على  ،المرهون

                                                        
  .118سوار، محمد وحید، مرجع سابق، ص )1(
  .335الوكیل، شمس الدین، مرجع سابق، ص )2(
  .140البشیر، محمد طھ، مرجع سابق، ص )3(
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أن یكون علیه للمدین ما یعادل هذا الدین،  وذلك عندما یقوم بالوفاء دون ،أساس الكسب دون سبب

كما لو اشترى المرهون من المدین ودفع له كل الثمن، أو لم یدفعه ولكن الثمن كان أقل من الدین، 

أو الرجوع على المدین بموجب دعوى الحلول محل الدائن القابض فیما له من حق وتأمینات 

بموجب  السابق للعقار المرهون على المالكتضمنه مقدمة من المدین، كما یحق للحائز الرجوع 

دعوى شخصیة تقوم على أساس الالتزام بالضمان، وذلك عندما یتلقى الحائز ملكیة المرهون بسبب 

  .)1(موجب للضمان، كعقد البیع الذي یلتزم فیه البائع بضمان التعرض والاستحقاق

ني عراقي إلى حلول مد) 1307/1(مدني أردني والمادة ) 1355(وقد أشارت المادتان   

  .حل الدائن المرتهن في حالة قیامه بوفاء الدینمالحائز 

حائز العقار المرهون ملزم بالدین : "قضت محكمة التمییز الأردنیة بأن وفي هذا الصدد  

عن المدین، وینبني على وفاءه بالدین المضمون أو بجزء منه للدائن المرتهن، حلوله محل هذا 

بمقدار ما أداه، ویشمل الحلول الرهن الوارد على عقار الحائز ذاته، ویترتب  الدائن في كافة حقوقه

على الحلول انتقال حق الدائن إلى الموفي فیكون له أن یرجع على المدین بهذا الحق بمقدار ما 

من ) 1307/1(مفاد النص في المادة : "، وجاء في حكم لمحكمة التمییز العراقیة بأن)2("أوفاه

ني أنه إذا ما قام بالوفاء شخص غیر المدین حل الموفى محل الدائن الذي استوفى القانون المد

حقه إذا كان الموفى ملزماً بالدین مع المدین أو ملزماً بوفائه عنه وأن من حل قانوناً أو اتفاقاً محل 

یرد الدائن كان له حقه بما لهذا الحق من خصائص وما یلحقه من توابع وما یكفله من تأمینات وما 

 .)3( ..."علیه من دفوع 

                                                        
  .324، ومنصور، محمد حسین، مرجع سابق، ص287العبیدي، علي، مرجع سابق، ص )1(
  .، منشورات مركز القسطاس القانوني16/11/1994، تاریخ 1081/1994تمییز حقوق أردني رقم  )2(
الجنابي، درید، مرجع سابق، : ، أشار إلیھ18/9/1998، تاریخ القرار 1998/ مدنیة ثالثة/ 1080قرار محكمة التمییز العراقي ذي الرقم  )3(

  .308ص
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  المطلب الثاني

  تطهیر العقار المرهون

 )1(إن تطهیر العقار المرهون من الرهن التأمیني هو وسیلة قانونیة أعطاها المشرّع الأردني  

وعبر . ص من أثر الرهن في مواجهته المتمثل في مباشرة حق التتبعلللحائز كي یستطیع التخ

ع العراقي عن التطهی   .)2(ر بتحریر العقارالمشرّ

  فما المقصود بتطهیر العقار المرهون؟ وما إجراءاته؟ وما الآثار المترتبة علیه؟  

 للإجابة على هذه التساؤلات، سنقوم بتقسیم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع، نخصص فرعاً   

  .مستقلاً لكل مسألة من المسائل المطروحة في التساؤلات سالفة الذكر

  :صود بتطهیر العقار المرهونالمق: الفرع الأول

لحائز العقار المرهون التخلص من تتبع العقـار باختیـار طریـق التطهیـر، وهـو وسـیلة قانونیـة   

قیمـــة یســـتطیع الحـــائز بمقتضـــاها أن یعـــرض علـــى الـــدائنین المقیـــدة دیـــونهم قبـــل تســـجیل ســـند ملكیـــة 

مـة حسـب ترتیـب اسـتحقاقهم، وترتـب العقار، فإذا قبل هؤلاء الدائنین العرض دفع لهـم الحـائز هـذه القی

علـــى هـــذا تخلـــیص العقـــار مـــن جمیـــع الرهـــون حتـــى تلـــك التـــي لـــم یصـــب أصـــحابها شـــیئاً مـــن قیمـــة 

  .)3(العقار

وفي حالة رفض جمیع الدائنین أو بعضهم هذا العرض، وجب علیهم طلب بیع العقار في   

دة على الحائز أو على الغیر، الحال، ولو كانت دیونهم غیر حالة، وینتهي الحال إما برسو المزای

وفي كلتا الحالتین یطهر العقار مما علیه من حقوق، ویلجأ الحائز إلى هذه الوسیلة في الغالب 

                                                        
  .مدني أردني) 1356(المادة : انظر )1(
  .مدني عراقي) 1308/1(المادة : انظر )2(
  .144إبراھیم، نبیل سعد، مرجع سابق، ص )3(
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عندما تكون الدیون أكبر من القیمة الحقیقیة للعقار، وعندئذ یستطیع الحائز أن یتخلص من هذه 

  .)1(الدیون بما لا یتجاوز قیمة العقار

یحقـق مصـلحة للحـائز بمـا یترتـب علیـه احتفاظـه بملكیـة العقـار المرهــون،  )2(وعلیـه فـالتطهیر  

خالیـــاً مـــن الـــرهن، دون أن یـــدفع مبلغـــاً أكبـــر مـــن القیمـــة الحقیقیـــة للعقـــار، كمـــا أنـــه یحقـــق مصـــلحة 

الراهن، فیكفـي أن یجـد الأخیـر مشـتریاً لعقـار مـثــقل بـالرهن، مـن دون اتبـاع إجـراءات طویلـة ومعقـدة، 

مصـلحة الـدائنین المـرتهنین عنـدما  ققـت ومصـروفات یتحملهـا، كمـا أنـه یحلیـه مـن نفقـابمـا یشـتمل ع

  .)3(یحصلون على قیمة العقار دون حاجة إلى اتخاذ إجراءات البیع الجبري

لـى ذلــك فــإن التطهیــر وسـیلة قانونیــة مــن شــأنها تسـهیل تــداول الملكیــة العقاریــة    أن باعتبــار وإ

مـثـــــقل بــــالرهون، فــــإن وجــــدت وســــیلة تخلصــــه مــــن الــــرهن الشــــخص یحجــــم عــــادة عــــن شــــراء عقــــار 

  .كالتطهیر، فلن یتردد في الشراء

ومن ناحیة أخرى فإن نظـام التطهیـر یسـمح للحـائز بـأن یـتخلص مـن الـدیون المضـمونة قبـل   

الوقــت الــذي یصــبح فیــه مالكــاً للعقــار المرهــون وعلــى  فــيحلــول أجلهــا، أي أن حــق الحــائز یثبــت لــه 

 ن حاجـة إلــى حلـول أجــل الـدین المضــمون بـالرهن وتوجیــه الإنـذار إلــى الحـائز بــدفعوجـه التحدیــد، دو 

  .)4(الدین

ع الأردنــي مــن نظــام التطهیــر، فقــد بینتــه المــادة    : بقولهــا) 1356(وبخصــوص موقــف المشــرّ

لحائز العقـار المرهـون رهنـاً تأمینیـاً حـق تطهیـر العقـار الـذي آل إلیـه مـن كـل حـق عینـي ترتـب علیـه "

                                                        
  .457البشیر، محمد طھ، مرجع سابق، ص )1(
ین، فكلاھما یحول دون التنفیذ على المرھون، ولكل وسیلة من ھذه الوسائل مزایا من وجھة نظر یتفق التطھیر مع وسیلة قضاء الد )2(

یحتفظ من خلالھا الحائز بالعقار، أما التطھیر فإنھ یؤدي إلى بیع العقار المرھون وسیلة قضاء الدین  -1: لمزایا ھيالحائز، وھذه ا
وسیلة قضاء الدین یثبت للمرتھن رھناً تأمینیاً أو حیازیاً أما التطھیر فیختص  -2ئز، بالمزاد العلني، وقد یرسو ھذا المزاد على غیر الحا

ھي لا تؤدي إلى تطھیر المرھون إلا بتسدید جمیع دیون الدائنین حیث أن وسیلة انقضاء الدین  - 3أمینیاً، بھ الدائن المرتھن رھناً ت
تكن القیمة المعروضة تكفي لسداد جمیع الدیون، والتطھیر قد یكون أكثر  التطھیر یؤدي إلى تطھیر المرھون مما یـثـقلھ حتى ولو لم

. مصلحة للحائز، من ناحیة أنھ لا یحملھ بأكثر من قیمة العقار المرھون الذي آل إلیھ مھما كان مقدار الدیون التي ضمنھا ھذا العقار
  .249مرقس، سلیمان، مرجع سابق، ص: انظر

  .106تناغو، سمیر، مرجع سابق، ص )3(
  .147إبراھیم، نبیل سعد، مرجع سابق، ص )4(
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لـدین مسـجل بـأداء المـدین حتـى تـاریخ إجـراء بیعـه أو فـي المواعیـد التـي حـددها قـانون الإجـراء  توثیقاً 

  .)1("أو القوانین الخاصة

یبقى للحـائز حـق تحریـر العقـار المرهـون رهنـاً : "مدني عراقي بأنه) 1308/1(ونصت المادة   

  ".تأمینیاً إلى یوم توقیع الحجز علیه من المرتهن

مدني عراقي بشأن الوقت ) 1308/1(مدني أردني والمادة ) 1356( بتحلیل نص المادة  

الذي یجوز فیه تطهیر العقار المرهون، نجد أن حق الحائز بتطهیر العقار یبقى إلى ما قبل إتمام 

معاملة تسجیل العقار المرهون باسم من رسا علیه المزاد، وهذا یدل على مدى الحمایة والرعایة 

ع الأ منحا الحق بتطهیر العقار بمجرد  عندما العراقي لحائز العقارالمشرّع ردني و التي یوفرها المشرّ

وبغض النظر عما إذا كانت الدیون المضمونة قد حلت أو لم تحل  ،أن تتوافر فیه صفة الحائز

 .إلى یوم توقیع الحجز على العقار من الدائن المرتهن تحریر العقاربعد، ویبقى حقه في 

  :ت تطهیر العقار المرهون تأمینیاً إجراءا: الفرع الثاني

ع الأردنـي إلـى الإجـراءات التـي یجـب علـى الحـائز اتباعهـا مـن أجـل تطهیـر    لم یتطرق المشـرّ

ـــ العقـــار المرهـــون، وعلـــى العكـــس ع العراقـــي إل ى هـــذه الإجـــراءات فـــي المـــادة مـــن ذلـــك تطـــرق المشـــرّ

أن یوجــــه للــــدائنین المســــجلة  إذا أراد الحــــائز التطهیــــر فعلیــــه: "مــــدني، فقــــد نصــــت بأنــــه) 1308/2(

  :حقوقهم في محال إقامتهم المختارة، إعلانات تشمل على البیانات الآتیة

خلاصة من سند ملكیة الحائز تقتصر على بیان نوع التصرف وتاریخه وتحدید العقار تحدیداً   .أ 

ذا كان التصرف بیعاً یذكر أیضاً الثمن وملحقاته  .دقیقاً وتعیین مالكه السابق وإ

بالحقوق التي تم تسجیلها على العقار قبل تسجیل سند الحائز وتاریخ تسجیلها ومقدار بیان   .ب 

 .وأسماء الدائنین

                                                        
اجتزأ فیھا بتخویل الحائز حق التطھیر ویتفق الباحث مع ما جاء بھ ) 1356(إن المشرّع الأردني قد أقر للتطھیر مادة وحیدة ھي المادة  )1(

  .رد لھ العدید من الأحكامالمشرّع الأردني إذ كان موفقاً في ھذا الإیجاز على عكس ما فعل المشرّع العراقي الذي أف
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المبلغ الذي یقـدره الحـائز قیمـة للعقـار، ویجـب ألا یقـل هـذا المبلـغ عمـا یلـزم بحسـب السـعر الـذي   .ج 

قي فــي ذمــة یتخــذ أساســاً لتقــدیر الــثمن فــي حالــة نــزع الملكیــة، ولا أن یقــل فــي أي حــال عــن البــا

 .الحائز من ثمن العقار إذا كان التصرف بیعاً 

ـیوعلیه أن یذكر في نفس الإعـلان أنـه مسـتعد أن یـوفي  م الـدیون المسـجلة إلـى القـدر الـذي قُ

بــه العقــار، ولــیس علیــه أن یصــحب العــرض بــالمبلغ نقــداً بــل ینحصــر العــرض فــي إظهــار اســتعداده 

  ".كان میعاد استحقاق الدیون المقیدةللوفاء بمبلغ واجب الدفع في الحال، أیاً 

یبدأ حق الحائز في تطهیر العقار المرهون بمجرد أن تتوافر فیه صفة الحائز، أي بعد أن   

یسجل سند الملكیة إذا كان واجب التسجیل، أو عقب إكمال المدة اللازمة لاكتساب الملكیة بالتقادم، 

دین المضمون بالرهن غیر مستحق الأداء، أي ویمكن للحائز أن یبدأ إجراءات التطهیر ولو كان ال

  .مضاف إلى أجل لم یحل بعد

وتبـدأ إجــراءات التطهیــر بــإعلان رســمي یوجهــه الحــائز إلــى جمیــع الــدائنین أصــحاب الحقــوق   

یـنهم منهـا مراعـاة مصـلحة الـدائنین وتمكالعینیة، ویجب أن یشمل هذا الإعلان جملـة بیانـات الغـرض 

لحائز، ومـن هـذه البیانـات التـي تتعلـق بالحـائز نفسـه، ومنهـا مـا یتعلـق من تحدید موقفهم من عرض ا

بالــدائنین وقیمــة دیــونهم ومراتبهــا ومنهــا مــا یتعلــق بالعقــار وكیفیــة انتقالــه إلــى الحــائز كمقابــل للعقــار 

ع العراقـــي قیـــد حریـــة  المرهـــون، والأصـــل أن الحـــائز یملـــك تحدیـــد هـــذه القیمـــة بإرادتـــه، إلا أن المشـــرّ

الأول وهو ألا یقل المبلغ الذي یعرضه عن الباقي فـي ذمتـه مـن ثمـن : ي هذا المجال بقیدینفالحائز 

، والثــاني هــو ألا یقــل المبلــغ المعــروض عــن الســعر الــذي یتخــذ أساســاً  العقــار إذا كــان التصــرف بیعــاً

  .)1("وهذا الأساس هو الضریبة التي تدفع عن العقار"لتقدیر الثمن في حالة نزع الملكیة، 

                                                        
  .119مجموعة الأعمال التحضیریة للقانون المدني العراقي، مرجع سابق، ص )1(



103 
 

مــدني عراقــي البیــان الــذي ) ج/1308/2(مــن البیانــات الأساســیة التــي أشــارت إلیهــا المــادة و   

یجـب علـى الحـائز أن یكـون جـاداً فـي عرضـه و  .لقیمة التي یعرضها كمقابل للعقـاریحدد فیه الحائز ا

لا فإن ،، وأن یراعي الاعتدال في عرضهللقیمة مـن قبـل الـدائنین المـرتهنین،  ما یعرضـه قـد یـرفض وإ

الـدائنون طلـب بیـع العقـار بـالمزاد إذا كان لا یمثـل القیمـة الحقیقیـة للعقـار المرهـون، ومـن ثـم یسـتطیع 

ـــةالعلنـــي  وقـــد یقـــوم الحـــائز بعـــرض قیمـــة العقـــار علـــى الـــدائنین المـــرتهنین، ولكـــن  .)1(فـــي هـــذه الحال

یتخـذ  یحصل خطأ مادي فـي الـرقم الـذي عرضـه الحـائز كمـا لـو عـرض مبلـغ یزیـد علـى السـعر الـذي

  .أساساً لنزع الملكیة أو یزید على ما هو مستحق في ذمته، فما الحكم في هذه الحالة؟

أن الحائز لا یلتزم بدفع الرقم الخاطئ الذي عرضه، حتى  )2(یرى جانب من الفقه القانوني  

ولو قبل الدائنون المرتهنون عرضه، وفي هذه الحالة یقوم الحائز بعرض جدید لقیمة العقار 

ون وبإجراءات جدیدة یصحح فیها الرقم الخاطئ، وفي هذه الحالة یكون للدائنین المرتهنین مدة المره

ع العراقي لهذه  جدیدة یحق لهم خلالها إما قبول العرض أو رفضه، وفي ظل عدم معالجة المشرّ

) 184(دة المسألة، یرى الباحث أن هذا الرأي یمكن الأخذ به في القانون المدني العراقي استناداً للما

مدني، والتي أشارت إلى تطبیق أحكام العقد على الإرادة المنفردة إلا ما تعلق منها بضرورة وجود 

إرادتین متطابقتین، وبما أن تحریر العقار یتم بالإرادة المنفردة لحائز العقار المرهون، لذلك یجب 

ني عراقي والتي نصت مد) 120(تطبیق أحكام العقد على هذه الحالة، وبذلك یطبق حكم المادة 

نما یجب تصحیح هذا : "على لا یؤثر في نفاذ العقد مجرد الغلط في الحساب ولا الغلط المادي وإ

ع العراقي مسألة أثر النقص في بیانات عرض تحریر العقار المرهون "الغلط ، كما لم یعالج المشرّ

  .سالفة البیان

                                                        
  .276، وتناغو، سمیر، مرجع سابق، ص350الوكیل، شمس الدین، مرجع سابق، ص )1(
  .266سلامة، أحمد، مرجع سابق، ص )2(
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خطأ أو النقص في بیانات العرض، وبما أن القانون المدني العراقي لم یشر إلى حكم ال  

ع العراقي إضافة فقرة إلى نص المادة  مدني بحیث یترتب على ) 1308(لذلك نقترح على المشرّ

الخطأ أو النقص في بیان أو أكثر من البیانات المنصوص علیها في الفقرة الثانیة من المادة 

أو النقص في إعلانه وكان من  المذكورة آنفاً بطلان الإعلان بالنسبة للدائن الذي حصل الخطأ

  .شأنه أن یلحق الضرر به

  :الآثار التي تترتب على تطهیر العقار المرهون: الفرع الثالث

  :إن العرض الذي یتقدم به الحائز من أجل تحریر العقار المرهون یرتب أثرین  

  :الأثر الأول

لــذي عرضــه وعــدم قبــول العــرض ومــا یترتــب علــى ذلــك مــن التــزام الحــائز شخصــیاً بــالمبلغ ا  

  .)1(جواز الرجوع فیه طوال المدة القانونیة، وهذه المدة هي ثلاثون یوماً في القانون المدني العراقي

  :الأثر الثاني

  .لدائنین الخیار بین قبول القیمة المعروضة أو رفضهامنح ا  

یفـي ففیما یتعلق بالأثر الأول، تكون مصلحة الـدائنین فـي قبـول العـرض إذا كـان المعـروض   

بــدیونهم جمیعــاً أو كــان یبلــغ حــداً لا ینتظــر أن یتجــاوزه الــثمن الــذي یمكــن أن یبــاع بــه العقــار جبــراً 

، ویكفــي فیــه عــادة أن یتــرك الــدائن میعــاد الخیــار ینقضــي دون أن  ویكــون القبــول صــریحاً أو ضــمنیاً

كــان المبلــغ یســتعمل حقــه فــي طلــب بیــع العقــار وتبــدو مصــلحة الــدائنین فــي قبــول عــرض الحــائز إذا 

المعــروض علــیهم یفــي بــدیونهم جمیعــاً أو كــان هــذا العــرض قــد بلــغ حــداً لا یتوقــع أن یتجــاوزه الــثمن 

  .)2(الذي یمكن أن یسفر عنه طرح العقار للبیع في المزاد

  :ویترتب على قبول عرض الحائز أثرین هما  
                                                        

  .مدني عراقي) 1309(المادة : انظر )1(
  .558-557رزاق، مرجع سابق، صالسنھوري، عبد ال )2(
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ول عرض الحائز، أن التزام الحائز شخصیاً بدفع القیمة المعروضة، إذ یترتب على قب :الأول

یصبح هذا الأخیر ملتزماً التزاماً شخصیاً بدفع القیمة المعروضة لیس فقط بضمان العقار 

نما بضمان كل أمواله   .المرهون وإ

یتوقف على قیام الحائز بدفع المبلغ الذي قبل : تطهیر العقار المرهون من الرهن التأمیني :الثاني

، )1(لتي تـثـقله سواء أكانت حقوق رهن أم امتیازمنه وتطهیر العقار من جمیع الحقوق ا

وللحائز في سبیل ذلك أن یطلب محو جمیع الحقوق التي كانت تـثـقل العقار عندما انتقلت 

  .إلیه ملكیته

أما فیما یتعلق بالأثر الآخر وهو رفض العرض، فیحـق لكـل دائـن لـه حـق مقیـد علـى العقـار    

مـرتهن واحـد  ائز، ویكفي في هذا الصـدد أن یتصـدى دائـنالمرهون أن یرفض العرض المقدم من الح

لرفض العرض أیاً كانت مرتبته، ولكن هذا الرفض یجـب أن یقتـرن بطلـب بیـع العقـار بـالمزاد العلنـي، 

لـى المالـك السـابق ویوقعـه الطالـب أو مـن یوكلـه فـي ذلـك  ویكون الرفض بـإعلان یوجـه إلـى الحـائز وإ

، ویــتم التعبیــر عــن  الــرفض فــي صــورة إعــلان یوجــه خــلال المــدة القانونیــة، ویتضــمن تــوكیلاً خاصــاً

الإعلان رفض عرض الحائز وطلب بیـع العقـار، وعلـى طالـب البیـع أن یـودع فـي صـندوق المحكمـة 

: مـدني عراقـي بأنـه) 1309(مبلغاً كافیاً لتغطیة مصاریف البیع بالمزایدة، وهذا مـا یؤكـده نـص المـادة 

غ آخـر إعــلان، یجـوز لكـل دائــن مـرتهن ولكـل كفیــل للحـق الموثــق أن فـي مـدى ثلاثــین یومـاً مـن تبلیــ"

لــى المالــك الســابق  یطلــب بیــع العقــار المطلــوب تحریــره، ویكــون الطلــب بــإعلان یوجــه إلــى الحــائز وإ

ویجــب أن یــودع الطالــب فــي صــندوق المحكمــة مبلغــاً كافیــاً لتغطیــة مصــروفات البیــع بالمزایــدة، ولا 

  ".في المصروفات إذا لم ترس المزایدة على أحدن هذا المبلغ یجوز أن یسترد ما استغرق م

                                                        
  .368مرقس، سلیمان، مرجع سابق، ص )1(
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تجدر الإشارة أن ما سبق عرضه بشأن التطهیر بوصفه وسیلة قانونیة لمواجهة الدائن   

المرتهن في حق التتبع، یقتصر فقط على حائز العقار المرهون رهناً تأمینیاً، أما حائز العقار 

، فلم یخوله ال ع  مشرّع الأردني والمرهون رهناً حیازیاً العراقي سوى وسیلة واحدة لمواجهة تتبع المشرّ

 .الدائن المرتهن، ألا وهي قضاء الدین
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  المبحث الثاني

  تخلیة العقار المرهون وتحمل إجراءات نزع الملكیة

زاهــداً فــي الإبقــاء علــى ملكیــة  –رحمــه االله  – )1(قــد یكــون الحــائز كمــا یعبــر الفقیــه الســنهوري  

مرهــون، وفــي هــذه الحالــة یســتمر الــدائن المــرتهن فــي مباشــرة إجــراءات التنفیــذ علــى العقــار العقــار ال

  .المرهون

وإذا حــرص الحــائز علــى عــدم ظهــور اســمه فــي هــذه الإجــراءات، فعلیــه أن یلجــأ إلــى وســیلة   

ذا مــا رغــب فــي متابعــة إجــراءات التنفیــذ بنفســه، فعلیــه تحمــل إجــراءات نــزع  تخلیــة العقــار المرهــون، وإ

  .الملكیة من خلال بیع العقار المرهون بالمزاد العلني

ا المبحث إلى مطلبین، نتناول في المطلب الأول تخلیة العقار المرهون، ذلذا سنقسم ه  

  .ونبحث في المبحث الثاني تحمل إجراءات نزع الملكیة

  المطلب الأول

  تخلیة العقار المرهون

ئل القانونیة الممنوحة للحائز في مواجهة الدائن تعد تخلیة العقار المرهون تأمینیاً من الوسا  

  .المرتهن في حال قیام الأخیر بمباشرة حق التتبع

  فما المقصود بتخلیة العقار؟ وما إجراءاتها وآثارها؟  

فــروع، نخصـص فرعــاً مســتقلاً للإجابـة علــى هـذه التســاؤلات، سنقسـم هــذا المطلـب إلــى ثلاثـة   

 .لتساؤلات سالفة الذكرلة من المسائل الواردة في الكل مسئ

                                                        
  .527، مرجع سابق، ص10السنھوري، عبد الرزاق، ج )1(
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  :مفهوم تخلیة العقار: الفرع الأول

التخلیـــة تعنـــي أن یتـــرك الحـــائز العقـــار المرهـــون ویوضـــع العقـــار تحـــت یـــد حـــارس أو أمـــین تعینـــه  

  )1(المحكمة لیتخذ الدائنون إجراءات نزع الملكیة في مواجهته

نون الرومــاني، إذ إن أهــم إن تخلیــة الحــائز للعقــار المرهــون هــي فكــرة ترجــع جــذورها إلــى القــا  

حقـوق الــدائن المــرتهن فـي هــذا القــانون عنـد حلــول أجــل الـدین وعــدم الوفــاء بـه، أن یــدخل الــدائن فــي 

حیــازة العقــار المرهــون ویطلــب مــن الحــائز أن یقــوم بالتخلیــة عــن العقــار، حتــى یســتطیع اســتیفاء دینــه 

م یعد للدائن المـرتهن مـن حـق سـوى من ثمنه، ولكن بعد ذلك حصل تطور كبیر في نظام التخلیة، فل

  .)2(طلب البیع العقار بالمزاد العلني، وبذلك أصبحت التخلیة حقاً للحائز ولیس للدائن المرتهن

ویلاحــظ  أن الحــائز للعقــار المرهــون والكفیــل العینــي یســتطیعان كلاهمــا ممارســة إجــراءات    

بالدین المضـمون بـالرهن، فـإذا حـل أجـل التخلیة عن العقار المرهون للتخلص من المسؤولیة المتمثلة 

ـــدائن المـــرتهن إجـــراءات التنفیـــذ علـــى العقـــار المرهـــون جـــاز للحـــائز والكفیـــل العینـــي  ـــدین وباشـــر ال ال

  .)3(ممارسة التخلیة عن العقار المرهون لكي لا تباشر إجراءات التنفیذ في مواجهتهم

المـدني العراقـي قـد جعـلا الحـائز وعلى الرغم من أن القـانون المـدني الأردنـي وكـذلك القـانون   

إلا أنهمـا لـم یتضـمنا نصـاً یجیـزا مـن ، )4(والكفیل العیني مسؤولین فقط في حدود قیمة العقار المرهـون

ع المصري   .)5(خلاله للحائز والكفیل العیني ممارسة تخلیة العقار؛ خلافاً لموقف المشرّ

منه علـى حـق الحـائز فـي ) 1060/1(نصت المادة  )6(القانون المدني المصري بالرجوع الى   

یجوز للـدائن المـرتهن عنـد حلـول أجـل الـدین أن ینـزع ملكیـة  -1: "التخلیة عن العقار المرهون بقولها

                                                        
  .212نایل، السید، مرجع سابق، ص )1(
  .287سلامة، أحمد، مرجع سابق، : نقلاً عن )2(
  .359الوكیل، شمس الدین، مرجع سابق، ص )3(
  .مدني عراقي) 1306(أردني، والمادة مدني ) 1354(المادة : انظر )4(
أنھ سیقوم بالاستعانة بموقف المشرّع المصري من موضوع / الفصل الأول/ تجدر الإشارة ھنا إلى أن الباحث قد نوه في منھج الدراسة )5(

  .تخلیة العقار المرھون؛ نظراً لعدم معالجة ھذا الموضوع في القانونین الأردني والعراقي
  .1948لسنة ) 131( دني المصري رقمالقانون الم  )6(
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العقــار المرهــون فــي یــد الحــائز لهــذا العقــار، إلا إذا اختــار الحــائز أن یقضــي الــدین أو یطهــر العقــار 

  ".من الرهن أو یتخلى عنه

مــدني مصــري علــى إمكانیــة الكفیــل العینــي فــي التخلــي عــن ) 1051/2(كــذلك نصــت المــادة   

ذا كـــان الـــراهن شخصـــاً آخـــر غیـــر المـــدین، جـــاز لـــه أن یتفـــادى أي  -2: "العقـــار المرهـــون بقولهـــا وإ

إجراء موجه إلیه إذا هو تخلى عن العقار المرهون وفقاً للأوضاع وطبقـاً للأحكـام التـي یتبعهـا الحـائز 

  ".في تخلیة العقار

لأهمیة تخلیة العقار المرهون بالنظر إلـى الغـرض الـذي یسـعى الحـائز والكفیـل العینـي  ونظراً   

إلــى تحقیقــه مــن خــلال اللجــوء إلــى هــذه الوســیلة، وهــو مــن أجــل ألا یظهــر اســمه فــي إجــراءات نــزع 

ع ، فـــإن الباحـــث یـــدعو )1(الملكیـــة للحفـــاظ علـــى ســـمعته المالیـــة والائتمانیـــة ع الأردنـــي و المشـــرّ المشـــرّ

. حـــق الحـــائز والكفیـــل العینـــي فـــي مباشـــرة تخلیـــة العقـــار المرهـــون إلـــى الـــنص صـــراحةً علـــىراقـــي الع

، مــدني عراقــي) 1306(مــدني أردنــي، والمــادة ) 1354(ونقتــرح فــي هــذا الســیاق تعــدیل نــص المــادة 

بإضــافة فقــرة تمــنح الحــائز والكفیــل العینــي فــي ممارســة إجــراءات التخلیــة عــن العقــار المرهــون علــى 

ع المصري في المادتین  غرار   .مدني مصري) 1051/2، 1060/1(ما جاء به المشرّ

اذ یرى الباحث أن هناك حاجة ماسة لمعالجة هذا النقص التشریعي؛ ودون النص علیه   

  .صراحة فان الحائز یمنع من التخلیة

إن حـــق التخلیـــة هـــو حـــق مقـــرر لكـــل حـــائز للعقـــار المرهـــون والـــذي لا یكـــون مســـؤولاً ومـــع  

الحائز إذا أصبح مسؤولاً شخصیاً عن الدین، فـلا یحـق الا أن اً عن الدین المضمون بالرهن، شخصی

الحالــة التخلیــة عــن العقــار المرهــون كمــا هــو الحــال فــي الحــالات التــي فیهــا قضــاء الــدین لــه فــي هــذه 

                                                        
  .574السنھوري، عبد الرزاق، مرجع سابق، ص: انظر بھذا المعنى )1(
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، وكــــذلك لا یحــــق )1(مــــدني مصــــري) 2، 1063/1(واجبــــاً علــــى الحــــائز والتــــي أشــــارت إلیهــــا المــــادة 

حــائز تخلیــة العقــار المرهــون فــي حالــة عرضــه تطهیــر العقــار ووافــق الــدائنون علــى العــرض الــذي لل

قدمـه لأنــه أصــبح مسـؤولاً شخصــیاً بــدفع المبلــغ الـذي عرضــه، أمــا إذا رفـض الــدائنون عــرض الحــائز 

 مســؤولاً  ســة إجــراءات التخلیــة، لأنــه لــم یعــدوباشــروا إجــراءات نــزع الملكیــة، فــإن الحــائز یحــق لــه ممار 

  .)2(عن العرض الذي قدمه للدائنین المرتهنین

تجدر الإشارة هنا إلى أن تخلیة العقار المرهون تختلف في هدفها عن وفاء الدین وتطهیر   

العقار، إذ إن الوسیلتین الأخیرتین تمنع الدائن المرتهن من مباشرة إجراءات التنفیذ على العقار 

تخلیة، فإن هدفها یكمن في منع إجراءات التنفیذ في المرهون بصورة كاملة، أما بالنسبة إلى ال

مواجهة الحائز، وعلى ذلك فهي لا تمنع حق التتبع ولا تعطله، ولكن بمقتضاها لا یجري التنفیذ في 

نما یجري في مواجهة الحارس أو الأمین الذي تعینه المحكمة كما بینا آنفاً    .مواجهة الحائز، وإ

ئز للعقار المرهون، فإذا ما توافرت شروط الحائز في فحق التخلیة هو حق مقرر لكل حا  

شخص معین تمكن من مباشرة حق التخلیة، أما إذا انتفت أحد الشروط فلا یعد هذا الشخص حائزاً 

ع المصري للكفیل العیني أن . "ولیس بإمكانه ممارسة إجراءات التخلیة واستثناءً من هذا أجاز المشرّ

ون، والسبب في إعطاء الكفیل العیني هذا الحق یرجع إلى أنه غیر یقوم بالتخلیة عن العقار المره

  .)3("إن مسؤولیته عینیة في حدود قیمة العقار الذي قدمه ذمسؤول عن الدین مسؤولیة شخصیة، إّ 

ذا كان الراهن شخصاً آخ: "بأنهمدني مصري ) 1051/2(وهذا ما جاء بنص المادة    ر وإ

جراء موجه إلیه إذا هو تخلى عن العقار المرهون وفقاً غیر المدین، جاز له أن یتفادى أي إ

  ".للأوضاع وطبقاً للأحكام التي یتبعها الحائز في تخلیة العقار

                                                        
وفي كلتا الحالتین لا یجوز للحائز أن یتخلص من التزامھ بالوفاء للدائنین بتخلیة العقار : "مدني مصري على) 1063/3(نصت المادة  )1(

 ."...  
  .285تناغو، سمیر، مرجع سابق، ص )2(
  .142سعد، نبیل إبراھیم، مرجع سابق، ص )3(
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وبالنسبة إلى الوقت الذي یحق فیه للحائز ممارسة حق التخلیة عن العقار المرهون نلاحظ   

التخلیة، ولكن لما كانت  أن القانون المدني المصري لم یحدد الوقت الذي یجوز فیه استعمال حق

التخلیة تهدف إلى منع إجراءات التنفیذ في مواجهة الحائز، فإنها تثبت للحائز من الوقت الذي یقوم 

به أحد الدائنین في مباشرة إجراءات التنفیذ على العقار المرهون، فالتخلیة تبدأ من وقت إنذار 

ي الفقه المصري إلى أن الحائز لا یحق له ، وقد ذهب رأي ف)1(الدائنین للحائز بالدفع أو التخلیة

 .)2(ممارسة إجراءات التخلیة إلا من وقت إیداع قائمة شروط البیع

  :إجراءات تخلیة العقار المرهون: الفرع الثاني

تكون : "مدني مصري بأن) 1071(أما بالنسبة إلى إجراءات التخلیة، فقد نصت المادة   

ى قلم كتاب المحكمة الابتدائیة المختصة، ویجب علیه أن تخلیة العقار بتقریر یقدمه الحائز إل

یطلب التأشیر بذلك في هامش تسجیل التنبیه بنزع الملكیة، وأن یعلن الدائن المباشر للإجراءات 

بهذه التخلیة في خلال خمسة أیام من وقت التقریر بها، ویجوز لمن له مصلحة في التعجیل أن 

عیین حارس تتخذ في مواجهته إجراءات نزع الملكیة، ویعین یطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة ت

  ".الحائز حارساً إذا طلب ذلك

  :یتضح من خلال هذا النص بأن إجراءات تخلیة العقار المرهون تتمثل بالآتي  

اب المحكمة الابتدائیة، التي یكون العقار المرهون ضمن تقدیم الحائز تقریراً إلى قلم كتّ  .1

 .اختصاصها المكاني

م الحائز بعد ذلك بتأشیر التخلیة على هامش تنبیه نزع الملكیة في مكتب الشهر العقاري یقو  .2

 .المختص

                                                        
  .286تناغو، سمیر، مرجع سابق، ص )1(
  .302سلامة، أحمد، مرجع سابق، ص )2(
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یقوم الحائز بإعلان الدائن المرتهن الذي باشر إجراءات نزع الملكیة بهذه التخلیة خلال خمسة  .3

س الدائن من قاضي الأمور المستعجلة تعیین حار وقت التقریر بها، وذلك حتى یطلب  أیام من

 .)1(لمباشرة إجراءات نزع الملكیة في مواجهته

یجب إعلان المدین بالتقریر ویقوم الحائز بالتنبیه علیه مباشرة الإجراءات في الإعلان، من  .4

أجل الحضور أمام المحكمة المختصة لسماع الحكم بالتخلیة، إذا كان المدین أو المباشر 

لتخلیة فلا مبرر لرفع الأمر إلى المحكمة، للإجراءات یعارض في التخلیة، أما إذا وافق على ا

 .)2(وتنتهي إجراءات التخلیة بقبولها أو بالحكم بها

یعین حارس تباشر في مواجهته إجراءات نزع الملكیة، ویعین الحارس بدعوى أمام قاضي  .5

الأمور المستعجلة من قبل الشخص الذي یهمه مباشرة إجراءات نزع الملكیة سواء كان المدین 

 .أم الحائز أم الدائن المرتهنالراهن 

یترتب على عدم مراعاة إجراءات التخلیة بطلان التخلیة، ویحق للدائن المرتهن مباشرة    

إجراءات التنفیذ على العقار المرهون في مواجهة الحائز، ویكون من حق كل شخص له مصلحة 

الحائز ملتزماً شخصیاً في التخلیة الاعتراض علیها في حالة عدم توافر شروطها وخاصة إذا كان 

  .)3(بالدین

ذا قام الحائز بمباشرة إجراءات التخلیة، فهل یحق له الرجوع عنها وقضاء الدین؟     وإ

أجازت له الرجوع عن التخلیة إلى  نجدها قد ،)4(مدني مصري) 1061(إلى المادة  بالرجوع  

ون إلیه، صى ما یطمحذلك، وذلك لأنه یحقق أققضاء الدین، ولا یحق للدائنین الاعتراض على 

                                                        
  .579، مرجع سابق، ص10السنھوري، عبد الرزاق، ج )1(
  .143سعد، نبیل إبراھیم، مرجع سابق، ص )2(
  .144سعد، نبیل إبراھیم، مرجع سابق، ص )3(
یجوز للحائز أن یقضي الدین وملحقاتھ بما في ذلك ما صرف في الإجراءات من وقت : "مدني مصري على) 1061(نصت المادة  )4(

  ".إنذاره، ویبقى حقھ ھذا قائماً إلى یوم رسو المزاد
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كون مقبولاً إلا إذا قضى وهو استیفاء دیونهم، ولكن رجوع الحائز عن التخلیة إلى قضاء الدین لا ی

  .یون وملحقاتها وجمیع المصروفات التي أنفقتجمیع الد

  :الآثار التي تترتب على تخلیة العقار المرهون: الفرع الثالث

ئي تباشــر فــي مواجهتـــه إجــراءات نــزع ملكیـــة یترتــب علــى قبــول التخلیـــة تعیــین حــارس قضـــا  

العقار المرهون، وعندما یستعمل الحائز حق التخلیة، فإنه لا یتخلى عن ملكیـة العقـار ولا عـن مركـزه 

  .حیث یبقى العقار مملوكاً له ویبقى محتفظاً بمركزه القانوني إلى أن تتم إجراءات التخلیة القانوني،

من حقه أن یتصرف في العقار إلى وقت تسجیل تنبیه نزع وبما أن الملكیة تبقى للحائز، ف  

الملكیة، كذلك فإن مدة التقادم تستمر لمصلحته من أجل اكتساب أي حق من الحقوق عن طریق 

  .)1(التقادم

ومـــن آثـــار التخلیــــة أنهـــا تمنــــع مباشـــرة الإجــــراءات فـــي مواجهــــة الحـــائز، حیــــث تباشـــر هــــذه   

  .نه المحكمة والذي یكون مسؤولاً عن إدارة العقارالإجراءات في مواجهة الحارس الذي تعی

لذلك فإن التخلیة لا یترتب علیها منع أو تعطیل حق التتبع الذي یباشره الدائن المرتهن،   

وكل ما في الأمر أن إجراءات نزع الملكیة لا یباشرها الدائن المرتهن في مواجهة الحائز، إنما في 

  .)2(مواجهة الحارس الذي تعینه المحكمة

كما یترتب على التخلیة أن الإجـراءات تتوقـف فـي مواجهـة الحـائز، ولصـاحب المصـلحة فـي   

اســــتمرار الإجــــراءات أن یطلــــب إلــــى قاضــــي الأمــــور المســــتعجلة تعیــــین حــــارس تتخــــذ فــــي مواجهتــــه 

إجراءات البیع بالمزاد، وأن إجراءات البیع بالمزاد لا تختلف سواء اتخذت في مواجهـة الحـارس أم فـي 

هــة الحــائز، وعلــى هــذا فــإن التخلیــة لا تحقــق نفعــاً كبیــراً للحــائز، ســوى تجنــب ظهــور اســمه فــي مواج

                                                        
  .443عبد الباقي، عبد الفتاح، مرجع سابق، ص )1(
  .144سعد، نبیل إبراھیم، مرجع سابق، ص )2(
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إجراءات البیـع بـالمزاد، ممـا یـؤدي إلـى الحفـاظ علـى سـمعته المالیـة، ویجنبـه كـذلك مشـقة إدارة العقـار 

  .)1(المرهون

ر المرهـون الآثـار هذا ویترتب على احتفاظ حائز العقار بمركزه القانوني في حـال تخلیـة العقـا  

  :)2(القانونیة الآتیة

التخلیة عدة رهون، فإن هذه الرهون تكون صحیحة،  ب الحائز على العقار المرهون بعدإذا رت .1

 .ویستوفي أصحابها دیونهم من الثمن الراسي به المزاد حسب درجة رهونهم

 .إذا هلك المرهون، فإنه یهلك على الحائز ویبقى مدیناً بالثمن .2

 .مزاد بثمن أكبر من الدین المضمون بالرهن، فإن هذه الزیادة تكون من حق الحائزإذا رسا ال .3

 .في حالة انقضاء الرهن لأي سبب من الأسباب، فإن الحائز یستطیع استرجاع العقار المرهون .4

إذا قام بائع العقار المرهون بدفع دیون الدائنین المرتهنین لكي یتخلص من دعوى الضمان  .5

حائز علیه في حالة قیام الأخیر بدفع دین الدائن المرتهن، ففي هذه الحالة التي یرجع بها ال

یحق للبائع إجبار الحائز على الاحتفاظ بملكیة العقار ولا یجوز للحائز التمسك بأنه قد تخلى 

 .عن العقار

وبذلك فإن الحائز الذي یباشـر حقـه فـي تخلیـة العقـار المرهـون یكـون فـي نفـس مركـز الحـائز    

 یتخلــى عــن العقــار ویتحمــل إجــراءات نــزع الملكیــة، وخاصــة بالنســبة إلــى الرهــون التــي قررهــا الــذي لا

على العقار بعد التخلیة، والثمار، والتلف، والمصروفات، والرجوع على من تلقى الحـق منـه، والرجـوع 

مــل علــى المــدین بمــا أداه وأنفقــه علــى العقــار المرهــون، وهــذه المســائل ستتضــح لنــا خــلال دراســة تح

 .إجراءات نزع الملكیة

                                                        
  .574، مرجع سابق، ص10السنھوري، عبد الرزاق، ج )1(
  .582-582السنھوري، عبد الرزاق، مرجع سابق، ص: انظر بخصوص ھذه الآثار )2(
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  المطلب الثاني

  تحمل إجراءات نزع الملكیة

إذا تــوافرت شــروط مباشــرة التتبــع ولــم یفلــح الحــائز فــي الــتخلص مــن التتبــع بــدفع مــن الــدفوع   

التي یحق له التمسك بها أو بأداء الدین، فإن الدائن المرتهن یباشر حقه في التتبـع بنـزع ملكیـة المـال 

بیعه بالمزاد، والآثار المترتبـة علـى ذلـك تختلـف بـاختلاف الشـخص الراسـي علیـه  المرهون عن طریق

الرجــوع علــى المالــك  زالمــزاد فیمــا إذا كــان هــو الحــائز أو غیــره، ولكــن فــي كلتــا الحــالتین یحــق للحــائ

  .السابق والمدین بسبب الخسارة التي تعرض لها نتیجة التنفیذ

ع  ویلاحظ أن   للحائز فرصة أخرى یستطیع  قد هیئاالعراقي المشرّع الأردني و المشرّ

بمقتضاها أن یحتفظ بملكیة العقار المرهون، وهو في هذا الشأن قد استعان بوسیلة قانونیة هي حق 

  .الحائز في الاشتراك في المزایدة مع تحمله إجراءات نزع الملكیة

ز القــانوني للحــائز فــي لــذا لا بــدّ مــن بیــان إجــراءات البیــع بــالمزاد العلنــي ومــن ثــم بیــان المركــ  

حالة نزع ملكیة العقار المرهون، لذا سنقسم هذا المطلب إلى فرعین، نخصص فرعاً مسـتقلاً لكـل مـن 

  .المسألتین سالفات الذكر

  :إجراءات البیع بالمزاد العلني: الفرع الأول

  . سنوضح هذه الإجراءات في القانونین الأردني والعراقي  

  :اد العلني في القانون الأردنيإجراءات البیع بالمز : أولاً 

المشرع الأردني هذا الموضوع في قانون التنفیذ وكذلك في قانون وضع الأموال غیر  عالج  

للدین، لذا سیقوم الباحث ببیان موقف هذین القانونین ومن ثم بیان فیما اذا كانا  المنقولة تأمیناً 

  .وعیتعارضان في هذا الشأن وابداء الرأي الشخصي بهذا الموض
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  :موقف قانون التنفیذ الأردني - 1

ع الأردنــي إجــراءات التنفیــذ علــى العقــار المرهــون بــالمزاد العلنــي فــي المــواد مــن    نظــم المشــرّ

یــتم حجــز العقــار لحســاب القضــیة التنفیذیــة لــدى دائــرة الأراضـــي ذ ، أمــن قــانون التنفیــذ) 70-113(

إخطـار مـا قبـل البیـع بار المحكـوم علیـه بعد إجراء الحجز یتم إخطـأ، و /70بموجب المادة والمساحة 

انتهـاء مـدة  ، وبمجـرد4/ب/70وهـذا مـا یؤكـده نـص المـادة مدته أسبوع من الیوم التالي لتاریخ التبلیـغ 

وهـذا مـا جـاء الأسبوع یتم انتخاب خبیر لوضع الیـد علـى العقـار وتقـدیر قیمتـه بمعرفـة خبیـر أو أكثـر 

  .71المادة ب

إعلان بیع العقار بصحیفة یومیة وتعلق نسـخة مـن الإعـلان علـى بعد إجراء وضع الید یتم و   

، ویـتم الـدخول بـالمزاد مـن الیـوم التـالي  لوحة الإعلانات وعلى باب العقار المحجوز لمدة ثلاثون یومـاً

، وهــذا مــا مــن القیمــة المقدمــة عنــد وضــع الیــد%) 10(لتــاریخ نشــر الإعــلان بعــد دفــع عربــون بواقــع 

  .84 ،83 یؤكده نص المادتین

انتهـــاء مـــدة الثلاثـــون یومـــاً یحـــال المبیـــع إحالـــة مؤقتـــة علـــى المـــزاودین بالبـــدل الأعلـــى  وعنـــد  

  .ب/84المادة بموجب 

یــوم مــن ) 15(بعــد الإحالــة المؤقتــة یعلــن عــن طــرح العقــار بــالمزاد العلنــي لمــرة ثانیــة لمــدة و   

لــة المؤقتــة والجهـة التــي أحیــل الیـوم التــالي لتـاریخ الإعــلان ویتضــمن الإعـلان بــدل المــزاودة فـي الإحا

  .85المادة  ، وهذا ما نصت علیهالیوم التاليب المزاودة علیها العقار، ویتم الدخول في 

 یقــرریــوم تجــري المــزاودة العلنیــة بــین المزایــدین ثــم ) 15(انقضــاء المــدة الســابقة  وفــي حــال  

 .ب/85المادة نص اعمالا لالرئیس الإحالة القطعیة للمشتري الذي تقدم بالبدل الأعلى 
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مـن قیمتهـا المقـدرة، علــى  فـأكثر%) 25( بمقـدارإذا ظهـر أن بـدل المزایـدة یــنقص وفـي حـال   

یـوم ولمـرة واحـدة ثـم یقـرر الإحالـة القطعیـة للمـزاود ) 30(الرئیس أن یعید طرح العقار في المـزاد لمـدة 

 .86المادة تنفیذا لنص الأخیر بالبدل الأعلى 

یــة فــي صــحیفة یومیــة واحــدة وعلــى لوحــة إعلانــات الــدائرة ویشــمل یــتم نشــر الإحالــة القطعو   

المـادة اعمـالا لـنص به ویبلغ المدین بذلك  یلتمت إحالته، والثمن الذي أح الذيالإعلان بیان العقار 

87. 

لكل شخص آخر غیر ممنوع من المزایـدة أن یزیـد علـى الـثمن خـلال عشـرة أیـام التالیـة هذا و   

یــودع المــزاود ، و أ/88المــادة بموجــب مــن الــثمن %) 10(بزیــادة لا تقــل عــن لنشــرة الإحالــة القطعیــة 

مــن قیمــة المزایــدة بــالثمن الجدیــد، ویعــین موعــد جدیــد للمزایــدة علــى أن یتجــاوز %) 10(الجدیــد مبلــغ 

 .ب/88المادة وهذا ما نصتة علیه یوم ) 15(

ذا قــدمت عــروض عـــدة بالمزایــدة یؤخـــذ بــالعرض الأعلــى أو بـــالعرض الأو     ول عنــد تســـاوي إ

 .ج/88المادة بموجب العروض 

ه، م مــن عــرض الزیــادة، ومهنتــه، وموطنــعــلان عــن البیــع الأخیــر ویتضــمن اســالإیــتم هــذا و    

وهـــذا مـــا تطلبتـــه ومقـــدار الـــثمن المعـــروض بالإضـــافة إلـــى البیانـــات التـــي ذكـــرت فـــي الإعـــلان الأول 

 .89المادة 

%) 10(یوم ولم یتقدم أحد، یعرض الزیادة ) 15(بعد انتهاء مدة الإحالة المؤقتة ولمدة و    

 .91اعمالا لنص المادة یصدر القاضي قرار بالإحالة القطعیة على من تمت الإحالة الأولى علیه 

یتم تبلیغ الإحالة القطعیة للمدین وعلیه أن یودع في صندوق الدائرة المبلغ الكافي لوفاء و    

بموجب الیوم التالي لتبلیغ قرار الإحالة القطعیة یوم من ) 15(الدین والرسوم والمصاریف خلال 

 .92المادة 
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على المحال علیه إیداع الثمن في الدائرة خلال عشرة أیام من تاریخ الإحالة القطعیة، ویتم و   

 .94المادة تنفیذا لنص إعفائه من دفع الثمن إذا كان دائناً 

بموجـب بعـد دفـع الـثمن والنفقـات یطلـب مـأمور التنفیـذ تسـجیل قـرار الإحالـة القطعیـة ومن ثم   

ذا لــم یقــم ال، و 95المــادة  وفــاء الالتزامــات المترتبــة علیــه والــواردة فــي البنــد الســابق، یــتم بحــال علیــه مإ

إخطــاره بضـــرورة الوفــاء بـــالثمن خــلال ثلاثـــین یومــاً فـــي حــال عـــدم إیفــاءه للـــثمن، خــلال المـــدة یقـــرر 

لتــي یجــري فیهــا البیــع، ویجــب أن یجــري البیــع فــي الــرئیس إعــادة بیــع العقــار ویعــین تــاریخ الجلســة ا

 .96المادة اعمالا لنص یوماً للیوم التالي لصدور القرار ) 15(موعد لا یتجاوز 

یتم نشر ، و 98المادة بموجب یتم تبلیغ قرار إعادة البیع لكل الأطراف والمشتري المتخلف و   

  .ج/98المادة ا ما نصت علیه وهذإعلان البیع الثاني مع ذكر كافة بیانات الإعلان الأول 

تجري المزایدة على العقار بعد إجراء تبلیغ البیع وحسب البیع الأول ویلتزم المشتري   

المتخلف بدفع فرق الثمن بین مزاودته والمزاود الأخیر، وتطبق الإجراءات السابقة الواقعة على البیع 

التصرف بالعقار مدة سنة من تاریخ یجوز  ، ولا99لنص المادة  اعمالاً الأول على البیع الثاني 

بشرط استرداد العقار خلال هذه المدة  أو ورثته تسجیل العقار باسم المزاود الأخیر ویحق للمدین

 .104المادة وهذا ما نصت علیه  دفع بدل المزاودة والرسوم والنفقات

یق دائرة یتضح مما سبق أن هناك عدة إجراءات لا بد من اتباعها في حال التنفیذ عن طر    

التنفیذ المختصة، وأن هذه الإجراءات تقسم إلى عدة مراحل، منها ما یتعلق بوضع العقار تحت ید 

القضاء أي حجزه، ثم إعداد العقار للبیع، ثم بیع العقار بالمزاد العلني واستیفاء الدائن المرتهن حقه 

  .المضمون بسند رهن من حصیلة البیع

لكفیــل العینــي فــي القــانون الأردنــي عــن إجــراءات حجــز هــذا وتختلــف إجــراءات حجــز عقــار ا  

عقـار الحـائز، وأســاس هـذا الاخـتلاف هــو أن الكفیـل العینـي یختلــف عـن الحـائز فــي أن العقـار محــل 



119 
 

التنفیذ لم یكن مملوكاً للمدین من قبل، لهذا فإنه من غیـر المفیـد أن یسـجل التنبیـه علـى اسـم المـدین، 

لمــدین بشــأنه، ومــن ناحیــة أخــرى أن تطبیــق إجــراءات حجــز عقــار إذ لا یحتمــل أن یتعامــل أحــد مــع ا

الحـائز علـى الكفیــل العینـي یـؤدي إلــى عـدم تــوفیر حمایـة كافیـة للغیــر الـذي یتعامـل معــه فـي العقــار، 

ففي حالـة التعامـل بشـأن العقـار مـع الكفیـل العینـي قبـل تسـجیل إنـذاره، لـن یسـتطیع المتعامـل معـه أن 

قـــار حیــث أنـــه لا وســـیلة لدیــه للعلـــم بــه، وقـــد ســـجل التنبیــه علـــى اســـم یعــرف بســـبق الحجــز علـــى الع

المدین، وكذلك الأمر ذاته فـي حالـة قیـام الكفیـل العینـي بالتصـرف فـي العقـار إلـى الحـائز، فمـن یریـد 

التعامــل مــع هــذا الحــائز لــن یســتطیع قبــل تســجیل إنــذار الحــائز أن یعلــم بوجــود تســجیل التنبیــه باســم 

یستطیع أن یعلم بسـبق حجـز العقـار، وأخیـراً فـإن تنبیـه نـزع الملكیـة بطبیعتـه لـیس  المدین، أي أنه لن

یـف بالوفـاء الـذي یجـب أن یوجـه ل في إعـلان السـند التنفیـذي والتكلمجرد مقدمة للتنفیذ، كما هو الحا

 التنفیــذ فـلا یجـوز توجیهــه إلـى المـدین، بـل هــو بدایـة للتنفیـذ العقــاري یشـتمل علـى تحدیــد العقـار محـل

  .)1(مالك العقار المراد التنفیذ علیه، أو من كان مالكاً له إلا إلى

ویعتبــر العقــار محجــوزاً مــن تــاریخ تســجیل تنبیــه نــزع الملكیــة باســم الكفیــل العینــي، وبالتــالي   

تسـجیل تترتب آثار الحجز في مواجهته منذ ذلك التاریخ، فإذا تصرف في العقار تصـرفاً مسـجلاً قبـل 

تصرف إلیه یكون في مركز الحائز، وعندئذ یتعین علـى الـدائن أن یتخـذ فـي مواجهتـه التنبیه، فإن الم

الإجـراءات التــي أوجــب القـانون اتخاذهــا فــي مواجهــة الحـائز، أمــا إذا تصــرف فـي العقــار بعــد تســجیل 

، ویظـل مسـتمراً فـي إجـراءات التنفیـذ لـدائنتنبیه نزع الملكیـة، فـإن هـذا التصـرف لا ینفـذ فـي مواجهـة ا

  .)2(اهلاً هذا التصرف تماماً متج

  

                                                        
  .50-47، ص5أصول التنفیذ في قانون المرافعات المصري، دار النھضة العربیة، القاھرة، ط). 2011(والي، فتحي : تفصیلاً انظر )1(
  584السنھوري، عبد الرزاق، مرجع سابق،ص )2(
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  :موقف قانون وضع الأموال غیر المنقولة تأمینا للدین الأردني - 2

بالرجوع إلى قانون وضع الأموال غیر المنقولة تأمیناً للدین الأردني، یمكننا أن نلخص   

  :إجراءات تنفیذ سند الرهن العقاري التأمیني على النحو الآتي

د رهن عقاري ویتم إرسال إخطار للمدین مدته ثلاثون یتم تسجیل القضیة موضوعها سن  

  .من القانون المذكور 13/1المادة بموجب یوماً 

وفقا بعد مرور المدة السابقة، یتم وضع الید على العقار وتقدیر قیمته بواسطة ثلاثة خبراء و   

 .أ من القانون المذكور/13/3المادة لنص 

وله الحق على الاعتراض على التقریـر خـلال مـدة  یتم تبلیغ المدین تقریر وضع الیدومن ثم   

 .وكــذلك الحــق للــدائن الاعتــراض خــلال عشــرة أیــام مثــل المــدین عشــرة أیــام لــدى محكمــة الاســتئناف،

یـر یقـوم رئـیس التنفیـذ بتشـكیل لجنـة أخـرى مـن ثلاثـة خبـراء یكـون أحـدهم قر وفـي حـال عـدم اعتمـاد الت

ب مـن /13/3المـادة اعمـالا لـنص ن التقریـر قطعـي موظف من دائـرة الأراضـي كمقـدر عقـاري، ویكـو 

 .ذاتهالقانون 

بعد أن یصبح تقریر وضع الید قطعي، یتم وضع العقار في المزایدة العلنیة لمدة خمسة و 

یوم، وعلى من یرغب بالدخول ) 15(یوماً بثلاث إعلانات متتالیة مدة كل إعلان  نوأربعو 

من القیمة المقدمة، ولا یجوز أن تبدأ المزایدة ) %10(ودع لدى صندوق المحكمة ی بالمزایدة أن

 .ج من القانون المذكور/13/3المادة وهذا ما یؤكده نص من القیمة المقدمة %) 50(بأقل من 

مــن القیمـة المقـدرة، یــتم تمدیـد المزایــدة %) 80(أن بـدل المزایـدة یقــل عـن  تبــینإذا وفـي حـال 

مـــن بـــدل المزایـــدة %) 2(ه المـــدة ضـــم أقـــل مـــن یـــوم ولا یجـــوز خـــلال هـــذ) 15(بـــإعلان رابـــع لمـــدة 

  .د من القانون المذكور/13/3لمادة تنفیذا لنص الأخیرة 
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من القیمة المقدرة، فانه لیس هناك %) 80(ویرى الباحث أن بدل المزایدة اذا بلغ نسبة   

صول على للاجراءات الطویلة والتي قد تكون عائقا أمام الدائن للح مبرر لتمدید المزایدة؛ اختصاراً 

 . حقه

من قانون ) 13(یستفاد من المادة : "وتطبیقاً لما سبق، قضت محكمة التمییز الأردنیة بأنه   

وتعدیلاته الباحثة في إجراءات  1958لسنة ) 51(وضع الأموال غیر المنقولة تأمیناً للدین رقم 

علیه العقار تنفیذ سند دین الرهن، أن الفقرة الخامسة منه قد شرعت لصالح الشخص المحال 

المرهون، بحیث یتوجب أن یتم إخلاؤه ضمن الشروط الواردة في هذا القانون، حتى لا تضیع علیه 

المصلحة التي استهدفها من دخوله في المزاودة، إلا أن هذا الحق المقرر هو حق متعلق به 

لا یعتبر من بالذات، ومتصل بشخصه، ولا ینتقل إلى من یؤول إلیه هذا العقار، كما أن هذا الحق 

حقوق الارتفاق المتصلة بالعقار التي تنتقل معه بحكم عقد البیع، كما أنه لیس من مستلزمات هذا 

من القانون المدني، والتي تتحدد إما ) 202(العقد، والتي نصت علیها الفقرة الثانیة من المادة 

ز ضدها بأن هذا الحق قد بالعرف أو العادة أو بطبیعة العین موضوع العقد، مما یجعل ادعاء الممی

  .)1("انتقل لها عن المالك السابق لا یتفق مع القانون

إذا كان الجهة الممیز ضدها دائنة للجهة المعلن إفلاسها، : "وكذلك قرارها الذي جاء فیه  

وأن دینها مضمون برهن عقاري على قطعتي أرض بموجب سند دین منظم حسب الأصول، وحیث 

المعدل  1952لسنة ) 46(ن وضع الأموال غیر المنقولة تأمیناً للدین رقم من قانو ) 12(أن المادة 

قد أعطت الدائن المرتهن الحق في تنفیذ سندات الدین بصرف  2001لسنة ) 8(بالقانون رقم 

وذلك بالطلب إلى دائرة التسجیل بیع المال غیر المنقول، فإنه یترتب ، النظر عن حالة المدین 

ن إذا ذلك أو من ینوب عنه قانوناً وأن تباشر إجراءات البیع وفقاً لأحكام القانو علیها أن یبلغ المدین 

                                                        
  .، منشورات مركز القسطاس القانوني14/4/1999تاریخ  2238/1998ر محكمة تمییز حقوق رقم قرا )1(
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النظر عما إذا كان المدین قد توفي أو أعلن إفلاسه ومن دون أن  تحققت الشروط المطلوبة بغض

یكون الدائن ملزماً بالرجوع إلى تركة المدین المتوفى أو إلى مأمور طالب الإفلاس، ویستفاد من 

قانوني التجارة ووضع الأموال غیر المنقولة تأمیناً للدین أنه یغدو من حق الدائن المرتهن أحكام 

لعقار التنفیذ علیه لاستیفاء حقه دون تدخل من وكیل التفلیسة إلا بما زاد عن الدین ذلك أنه 

یحق  صاحب حق امتیاز على العقار المرهون ویتقدم بموجبه على سائر الدائنین للمدین وبالتالي لا

 .)1("لقاضي التفلیسة وقف إجراءات البیع على العقار المرهون

أما رأي الباحث بشأن المفاضلة في التنفیذ بموجب قانون التنفیذ أم بموجب قانون وضع   

أیهما أفضل : الأموال غیر المنقولة تأمیناً للدین، فإن الباحث یطرح في هذا السیاق تساؤلاً مفاده

على العقار المرهون تأمینیاً في مواجهة الحائز بموجب قانون التنفیذ  للدائن المرتهن أن ینفذ

  الأردني، أم بموجب قانون وضع الأموال غیر المنقولة تأمیناً للدین؟

تتسم إجراءات التنفیذ على العقار المرهون دائماً بالصعوبة والتعقید؛ ویرجع : ابتداءً نقول  

  :ذلك إلى عدة أسباب، منها

المنقولـــة كانـــت ومـــا زالـــت تعتبـــر أعـــز مـــا یملكـــه الإنســـان، فـــلا یفـــرط فیـــه إلا  أن الأمـــوال غیـــر .1

لمصلحة واضحة، ولا بـد مـن إعطائـه فتـرة زمنیـة كافیـة لیقـوم بوفـاء مـا علیـه مـن دیـون؛ فیتفـادى 

 .بیعه

إن الأموال غیر المنقولة قد تتعلق بها حقوق للغیـر مـن الـدائنین الممتـازین، ممـا یقضـي إدخـالهم  .2

ات التنفیــذ للمحافظــة علــى مصــالحهم، نظــراً لأن انتهــاء إجــراءات التنفیــذ ببیــع الأمــوال فــي إجــراء

 .غیر المنقولة یترتب علیه انقضاء هذه الحقوق وانتقالها إلى ثمنها

                                                        
  .، منشورات مركز القسطاس القانوني20/4/2006، تاریخ 3682/2005تمییز حقوق رقم  )1(



123 
 

إن التنفیــذ علــى الأمــوال غیــر المنقولــة لا ینهــي مــا یكــون للغیــر مــن حقــوق تتصــل بهــذه الأمــوال  .3

ع الأ ردني أن یقـوم بتنظیمهـا أو تصـفیتها كحقـوق مسـتأجر الأمـوال الأمر الذي یتطلب من المشرّ

 .غیر المنقولة

ـــة  وفـــي هـــذا الســـیاق، فإننـــا نوجـــه انتقـــاداً حـــاداً إلـــى تعقیـــدات الحجـــز علـــى الأمـــوال غیـــر المنقول

لغایات التنفیذ علیهـا وبیعهـا ومـن ثـم اسـتیفاء الحـق مـن حصـیلة التنفیـذ، لأنهـا لـم تعـد تنفـرد بكـل هـذه 

ي العصــر الحـــدیث، حیــث أدى التطـــور الصــناعي والتجـــاري والتكنولــوجي إلـــى تجــرد هـــذه الأهمیــة فـــ

الأموال من أهمیتها التي كانت لها قدیماً كعنصـر مـن عناصـر الثـروة، كمـا أن إجـراءات التنفیـذ علـى 

الأمــوال غیــر المنقولــة مــن التعقیــد بمــا لا یتناســب مــع مــا ذكــر مــن الاعتبــارات لعــدم وجــود مصــلحة 

في تبریرهـا، فضـلاً عـن تعـدد هـذه الإجـراءات ضـار بالمـدین كونـه هـو مـن یتحمـل فـي النهایـة حقیقیة 

  .مصاریف الحجز والبیع

أن اتبـاع هــذه الإجـراءات الطویلــة المعقـدة فــي الحجـز علــى الأمـوال غیــر المنقولـة ســواء  كمـا  

دین لــیس لــه مــا یبــرره، فــي قـانون وضــع الأمــوال غیــر المنقولــة تأمینـاً للــ وفـي قــانون التنفیــذ الأردنــي أ

كــون الــدائن المــرتهن صــاحب حــق؛ ولأن امتنــاع المــدین أو الحــائز عــن القیــام بالوفــاء بالتزاماتــه هــو 

الذي جعـل الـدائن المـرتهن یطلـب التنفیـذ علـى العقـار المرهـون، فـلا داعـي لوجـود هـذه التعقیـدات فـي 

ممــا أدى بــه إلــى  خــرىه بــالطرق الأالإجــراءات، ولأنــه قــد یتعــذر علــى الــدائن اســتیفاء دینــه مــن مدینــ

   .اتباع طریقة التنفیذ على العقار المرهون

علــى الــرئیس ان ) 86(یضــاف الــى ماســبق أن قــانون التنفیــذ الاردنــي قــد اوجــب فــي المــادة 

یعیـــد طـــرح المـــزاد لمـــدة ثلاثــــین یومـــا ولمـــرة واحـــدة اذا ظهـــر ان بــــدل مـــزاود الامـــوال غیـــر المنقولــــة 

وهـذا فیـه تعـارض مـع مـا ورد فـي . فـأكثر مـن قیمتهـا المقـدرة%) 25(بمقـدار المعروضة للبیع ینقص 

مــن قــانون وضــع الأمـــوال غیــر المنقولــة تأمینــا للـــدین التــي تطلبــت تمدیــد المزایـــدة ) د/13/3(المــادة 
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ولا یــرى . مــن القیمــة المقــدرة%) 80(یــوم اذا ظهــر ان بــدل المزایــدة یقــل عــن  15بــاعلان رابــع لمــدة 

لمثل هذا الموقف التشریعي الذي قـد یثیـر اشـكالیة حقیقیـة فـي الواقـع العملـي لـدى دائـرة الباحث مبررا 

  .التنفیذ

أمـوال المـدین : "مـدني أردنـي بـأن) 365(ة دمن أن المبدأ العام المقـرر فـي المـا  وعلى الرغم  

ي یعتبـر ، إلا أن للـرهن الـذ"جمیعها ضامنة للوفاء بدیونه وجمیـع الـدائنین متسـاوون فـي هـذا الضـمان

اسـتیفاء دینـه بالتقـدم علـى تأمیناً لدین الدائن میزة خاصـة تتمثـل فـي مـنح أو إعطـاء الـدائن الحـق فـي 

سائر الدائنین العادیین ومن یلیهم مرتبة، بالإضافة لحق الدائن في تتبـع المـال المرهـون إذا خـرج مـن 

  .الضمان العام

صـــول علــى رهـــن مـــن مدینـــه وعـــدم ویلاحــظ فـــي وقتنـــا الحاضـــر أن الــدائن یســـعى دائمـــاً للح  

ـــدین وتأمینـــه مـــن شـــأنه أن ینمـــي الثــــقة بـــین الـــدائن  الاكتفـــاء بالضـــمان العـــام المقـــرر؛ لأن توثیـــق ال

  .والمدین

لسـنة ) 46(ولقـد أفـرز التطبیـق العملـي لقـانون وضـع الأمـوال غیـر المنقولـة تأمینـاً للـدین رقـم   

هن التــأمیني نظــم لــدى دائــرة تســجیل الأراضــي الأردنــي إشــكالات قانونیــة، فــإذا كــان ســند الــر  1953

واسـتحق هــذا الــدین أو انقضــت مــدة المداینــة ولــم یـؤد المــدین الــراهن أو الحــائز الــدین، فهــل مــن حــق 

الدائن المرتهن الطلب من مدیر تسجیل الأراضي التابع لـه العقـار موضـوع أو محـل السـند تنفیـذ سـند 

مــن قــانون وضــع الأمــوال غیــر المنقولــة تأمینــاً للــدین رقــم ) 13/1(تــأمین الــدین وفقــاً لأحكــام المــادة 

  وتعدیلاته؟ 1953لسنة ) 46(

إذا طلــب : "أنـه )1(مـن قـانون وضـع الأمــوال غیـر المنقولـة تأمینـاً للـدین) 13/1(تـنص المـادة   

ا القـانون، فإنـه یترتـب علیهـا أن من هـذ) 12(إلى دائرة التسجیل بیع مال غیر منقول بالاستناد للمادة 

                                                        
  .2001لسنة ) 8(بعد تعدیلھا بموجب القانون رقم   )1(
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بلــغ وفقــاً للأصــول المبینــة فــي قــانون أصــول المحاكمــات المدنیــة المــدین أو ورثتــه أو أحــد الأوصــیاء ی

علــیهم أو وكیــل التفلیســة إذا كــان المــدین قــد تــوفي أو أعلــن إفلاســه إخطــاراً بلــزوم أداء الــدین خــلال 

، كما یتم إجراء تبلیغهم بجمیع الإخطارات المترتبة على معاملة الت   ".نفیذ بنفس الطریقةثلاثین یوماً

یستفاد من هذا النص أن تبلیغ المدین الراهن للإخطار الصادر عن دائرة تسجیل الأراضي   

  .یتم وفقاً للأصول المبینة في قانون أصول المحاكمات المدنیة

لسنة ) 24(من قانون أصول المحاكمات المدنیة الأردني رقم ) 4-1/6(وتنص المادة   

تبلیغ یكون بواسطة المحضرین ما لم ینص القانون على غیر ذلك، وتعدیلاته على كل  1988

  .ویجوز إجراء تبلیغ الأوراق القضائیة بواسطة شركة خاصة

مـــن قـــانون وضـــع الأمـــوال غیـــر المنقولـــة تأمینـــاً للـــدین ) 13/1(وخـــلال ســـریان ونفـــاذ المـــادة   

ــــة بموجــــب القــــانون رقــــم  ــــرهن صــــدرت تعلیمــــات تنف 2001لســــنة ) 8(بصــــیغتها المعدل ــــذ ســــندات ال ی

 1953لسـنة ) 46(الصادرة استناداً لقـانون وضـع الأمـوال غیـر المنقولـة الموضـوعة تأمینـاً للـدین رقـم 

  .1953لسنة ) 1(من نظام تسجیل الأراضي رقم ) 11، 10(واستناداً إلى المادتین 

الأمـن  یستفاد من هذا النص أن تبلیغ الإنـذار أو الإخطـار للمـدین الـراهن یـتم بواسـطة رجـال  

  .العام التابع لهم مكان إقامة المطلوب تبلیغهم أو مكان عملهم

ومـن خــلال تـدقیق النصــوص نلاحـظ أن قــانون وضـع الأمــوال غیـر المنقولــة تـأمین للــدین لا   

رهن صـادرة اسـتناداً لهــذا یـذ سـندات الــفنتــالي لا یجـوز القـول أن تعلیمــات تیجیـز إصـدار تعلیمـات وبال

مـات تنفیـذ سـندات الـرهن خاصـة بتنفیـذ السـندات التـي تـنظم وفقـاً لأحكـام قـانون طالما أن تعلیالقانون 

، 10(وضع الأموال غیر المنقولة تأمیناً للدین، فلا یجوز أن تصـدر هـذه التعلیمـات اسـتناداً للمـادتین 

لأن التعلیمــــات یجــــب أن تصــــدر اســــتناداً  1953لســــنة ) 1(مــــن نظــــام تســــجیل الأراضــــي رقــــم ) 11

  .علقة بهللقانون المت
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وأنـــه وبصـــرف النظـــر عـــن الـــنص أو الســــند القـــانوني لصـــدور هـــذه التعلیمـــات، فـــإن هنــــاك   

مـــن قـــانون وضـــع الأمـــوال غیـــر المنقولـــة تأمینـــاً للـــدین بصـــیغتها ) 13/1(تعـــارض بـــین نـــص المـــادة 

ـــدین بخصـــوص تبلیـــغ المـــدین الـــراهن ) ب/ أولاً (المعدلـــة والبنـــد  مـــن تعلیمـــات تنفیـــذ ســـندات تـــأمین ال

  .نذار أو الأخطارالإ

ولا زالـــت ولغایـــة الآن دائـــرة تســـجیل الأراضـــي تطبـــق التعلیمـــات رغـــم مخالفتهـــا لـــنص المـــادة   

  .بصیغتها المعدلة) 46(من قانون وضع الأموال غیر المنقولة تأمیناً للدین رقم ) 13/1(

ــي هــــذا الموضــــوع أنــــه إذا جــــرى تبلیــــغ المــــدین الــــراهن أو الحــــائز الإنــــذار    أو إن الإشـــكال فــ

الإخطار عن طریق رجال الأمن العام وطعن بإجراءات المزایدة، وتم عـرض الموضـوع علـى محكمـة 

التمییز الموقرة فإنها تقرر بطلان إجراءات المزایدة، لأن تبلیـغ المـدین الـراهن الإنـذار أو الإخطـار تـم 

ت المدنیـة ممـا عن طریق رجال الأمـن العـام ولـیس وفقـاً للأصـول المبینـة فـي قـانون أصـول المحاكمـا

  .یترتب على ذلك إشكالات یصعب حصرها

الذي أجاز ) ب/104(لذا نرى في هذا السیاق أن یعدل المشرّع الأردني نص المادة   

بموجبها للدائن أن یقوم بالتنفیذ وفقاً لأحكام قانون التنفیذ، وكذلك قانون وضع الأموال غیر المنقولة 

  :تأمیناً للدین، وذلك بأن

الإجــراءات المتعلقــة بالتنفیـــذ بموجــب هــذین القــانونین وأن تكـــون الإجــراءات بســیطة غیـــر  یوحــد: أولاً 

  .معقدة لحمایة مصلحة الطرفین المدین الراهن والدائن المرتهن

جــوء إلــى قــانون فــي حــال عــدم توحیــد الإجــراءات فــي القــانونین الســابقین، نــرى أن ینحصــر الل: ثانیــاً 

علـى أمـوال المـدین الـراهن اسـتناداً إلـى الـدین المضـمون بـالرهن  في حالة التنفیـذ التنفیذ الأردني

  .ولیس استناداً لوجود سند رهن عقاري، بمعنى التنفیذ استناداً لوجود سند دین تنفیذي
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أن ینحصر اللجوء إلى قانون وضع الأموال غیر المنقولة تأمیناً للدین في حالة وجود سند : ثالثاً 

  .رهن عقار تأمیني منظم أصولاً 

تجنباً للإشكالات التي أثارها صدور تعلیمات تنفیذ سندات الرهن، فإننا نرى إلغاء هذه : رابعاً 

 .التعلیمات والاكتفاء بما ورد في قانون وضع الأموال غیر المنقولة تأمیناً للدین

  :إجراءات البیع بالمزاد العلني في القانون العراقي: ثانیاً 

راءات لبیــع العقــار المرهــون سلســلة مــن الإجــ )1(العراقــي لقــد تضــمن قــانون التســجیل العقــاري  

اد العلنــي، وتباشــر هــذه الإجــراءات بعــد إتمــام معاملــة وضــع الیــد علــى العقــار المرهــون مــن قبــل بــالمز 

رئـــیس الـــدائرة المختصـــة بالتنفیـــذ وتتمثـــل هـــذه الإجـــراءات بتنظـــیم قائمـــة المزایـــدة والإعـــلان عـــن بیـــع 

حالة العقار على أحد المزایدینالعقار، ثم افتتاج المزایدة    .وإ

بعد الانتهاء من عملیة وضـع الیـد علـى العقـار مـن قبـل رئـیس الـدائرة المخـتص یقـوم بتنظـیم   

قائمــة بمزایــدة العقــار وقائمــة المزایــدة، هــي اســتمارة یــدون فیهــا أوصــاف العقــار المثبتــة فــي محضــر 

  .)2(وضع الید وطرفا عقد الرهن وبدل الرهن وشروطه ومرتبته

 لعـراق لا یوجـد فیهمـا نـص یشـیر إلـىنلاحظ بأن قانون التسجیل العقاري وقانون التنفیذ فـي ا  

ضــرورة تبلیــغ المــدین الــراهن والــدائنین الحــاجزین بــإجراءات التنفیــذ، وخاصــة تبلــیغهم بقائمــة المزایــدة 

  .وهذا بخلاف المشرّع الأردني كما رأینا سابقاً 

هـــب إلـــى ضـــرورة قیـــام المنفـــذ العـــدل، وذوي العلاقــــة ولكـــن یلاحـــظ بـــأن القضـــاء العراقـــي ذ  

بــالتوقیع علـــى قائمـــة المزایـــدة، فـــإذا لـــم یـــتم التوقیـــع علیهـــا فـــلا یكـــون لهـــا أي قیمـــة قانونیـــة، وهـــذا مـــا 

إذا لـم توقـع قائمــة : "أشـارت إلیـه محكمـة اسـتئناف بغــداد بصـفتها التمییزیـة، إذ جـاء فـي أحــد أحكامهـا

وكــذلك لــم یصــدر قــرار مــن المنفــذ العــدل بإحالــة ، ل وبقیــة ذوي العلاقــة المزایــدة مــن قبــل المنفــذ العــد

                                                        
  .لعقاري العراقيمن قانون التسجیل ا) 185 – 161(المواد : انظر )1(
  .من قانون التنفیذ العراقي) 93(من قانون التسجیل العراقي والمادة ) 171/1(المادة : انظر )2(
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العقار، بعهدة المزایـد لـذا تعتبـر قائمـة المزایـدة كـأن لـم تكـن مـن الناحیـة القانونیـة ولا ترتـب أي حقـوق 

  .في هذه الحالة حكماً  فهذا الحكم قرر قرینة على التبلیغ، أي یعد المزاید مبلغاً  .)1("للمزاید

یلاحـــظ بــأن قـــانون التســجیل العقـــاري وقـــانون التنفیــذ لـــم یحــددا فتـــرة زمنیــة معینـــة بعـــد كمــا و   

ع الأردنـي الـذي حـدد هـذه المـدة كمـا رأینـا  معاملة وضع الید لتنظیم قائمة المزایـدة علـى خـلاف المشـرّ

  .في حینه

ي وبــذلك فــإن عــدم تحدیــد مــدة معینــة بعــد وضـــع الیــد علــى العقــار لتنظــیم قائمــة المزایــدة فـــ  

ع العراقـي مـن خـلال تحدیـد فتـرة  القانون العراقي یعد نقصاً تشریعیاً لا بد مـن معالجتـه مـن قبـل المشـرّ

ع العراقــي لــم یــنص علــى ضــرورة  ــة وضــع الیــد لتنظــیم قائمــة المزایــدة، كمــا أن المشــرّ زمنیــة بعــد معامل

ع العراقــي لــذا نقتــ. بقائمــة المزایــدة بعــد وضــعها) المــدین والــدائنون(تبلیــغ ذوي العلاقــة  رح علــى المشــرّ

      .من قانون التسجیل العقاري) 171/1(تعدیل صیاغة المادة 

ویجــوز للمنفــذ العــدل بیــع أكثــر مــن عقــار بقائمــة مزایــدة واحــدة، هــذا مــا أشــارت إلیــه المــادة   

ة كـل إذا تعددت العقارات المحجوزة فتـنظم قائمـة مزایـد: " من قانون التنفیذ العراقي بقولها) ثانیاً / 93(

  ".عقار على حدة إلا إذا قرر المنفذ العدل أن من المصلحة بیع أكثر من عقار بقائمة واحدة

وجد أن الفقرة الثانیة من المادة : ".... وبهذا الخصوص قضت محكمة التمییز العراقیة بأنه  

س التنفیذ من قانون التنفیذ قد تطلبت تنظیم قائمة مزایدة لكل عقار على حدة إلا إذا رأى رئی) 93(

  .)2( ..."عقار بقائمة مزایدة واحدة أن من المصلحة بیع أكثر من 

بعد تنظیم قائمة المزایدة من قبل رئیس الدائرة المختصة یلزم الإعلان عن وضع العقار في   

  .)3(المزایدة مدة ثلاثین یوماً من الیوم التالي لتاریخ نشر الإعلان

                                                        
  .164الجنابي، درید، مرجع سابق، ص: ، أشار إلیھ7/2/1996، تاریخ القرار 1996/ تنفیذ/ 80رقم القرار  )1(
  .51درید، مرجع سابق، ص الجنابي،: ، أشار إلیھ9/6/1958في  325/958قرار رقم  )2(
یعلن عن وضع العقار بالمزایدة مدة ثلاثین یوماً  -2: "من قانون التسجیل العقاري العراقي على) 171/2(نصت الفقرة الثانیة من المادة  )3(

من قانون ) 96( المادة: ، انظر كذلك"وإذا تعددت العقارات المراد بیعھا المرھونة بصفقة واحدة فیجوز تنظیم إعلان بیع واحد لھا
  .التنفیذ
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من قانون التنفیذ ) 96(ل العقاري العراقي والمادة من قانون التسجی) 171/3(وحسب المادة   

العراقي یجب أن یتضمن الإعلان جمیع أوصاف العقار وأحواله الثابتة وقیمته المقدرة عند وضع 

الید علیه مع اسمي الدائن والمدین وشهرتهما ویوم المزایدة وساعتها وشروط الضم والمدیریة التي 

    .تجري فیها المزایدة

ن عن وضع العقار بالمزایدة العلنیة یجب أن ینشر في جریدة یومیة واحدة وأن الإعلا  

من  تصدر في منطقة أعمال الدائرة أو في أقرب محل أو في العاصمة ویجب أن تعلق نسخة

  .)1(الإعلان في الدائرة التي تقوم بالبیع وتبدأ مدة الإعلان من الیوم التالي للنشر

بأن الغرض من الإعلان هو إشعار : "في أحد أحكامها وقد قضت محكمة التمییز العراقیة  

في المنطقة التي یقع فیها العقار بواقعة البیع  وذلك لا یتم إلا إذا كان النشر في صحیفة  الكافة

ن المنطقة تطبیقاً لأحكام المادة السابعة من الدستور العراقي الاتي یتكلمها ویقرأها سكألتكتب باللغة 

ة إلى الإعلان المنشور في صحیفة هاوكاري وهي جریدة یومیة سیاسیة وهذا لم یحصل بالنسب

  .)2( ..."كردیة 

بعد تنظـیم قائمـة المزایـدة والإعـلان عـن بیـع العقـار یجـب تحدیـد الوقـت الـذي یـتم فیـه افتتـاح   

المزایــدة وبیــان الالتــزام علــى مــن یریــد الاشــتراك فــي المزایــدة، ومعرفــة الوقــت الــذي یقــرر فیــه رئــیس 

  .)3(ائرة المختصة بالتنفیذ على العقار الإحالة القطعیة والنهائیة على أحد المزایدینالد

ویلاحـــظ بـــأن قــــانون التســـجیل العقــــاري العراقـــي اشـــترط علــــى الراغـــب فــــي الشـــراء أن یقــــدم   

مـن القیمـة المقـدرة للعقـار، وهـذا مـا أشـارت إلیـه %) 10(تأمینات نقدیة أو كفالة مصرفیة لا تقل عـن 

  .)4(من هذا القانون) 172/1(المادة 

                                                        
  .من قانون التسجیل العقاري العراقي) 171/4(المادة : انظر )1(
  .158الجنابي، درید، مرجع سابق، ص: ، أشار إلیھ19/6/1990، تاریخ القرار 1990/ تنفیذ/ 464القرار  )2(
  .369البشیر، محمد طھ، مرجع سابق، ص )3(
تعتبر المزایدة مفتوحة من تاریخ نشر الإعلان ویقبل الضم من الراغبین : "العقاري على من قانون التسجیل) 172/1(نصت المادة  )4(

 ".بالمزایدة في الدائرة المختصة على أن یودع كل منھم تأمینات نقدیة أو كفالة مصرفیة لا تقل عن عشرة من المائة من القیمة المقدرة
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وبعد نشر الإعلان في الصحیفة تعتبر المزایدة مفتوحة اعتباراً مـن الیـوم التـالي للنشـر ولمـدة   

، وفـــي الســاعة الثانیـــة عشـــر ظهـــراً مــن یـــوم الثلاثـــین تجــري المنـــاداة للمشـــاركة بالمزایـــدة  ثلاثــین یومـــاً

ة علنیـــة، ثـــم یقـــرر رئـــیس الـــدائرة الإحالـــة ثـــلاث مـــرات فـــي الـــدائرة المختصـــة، وتجـــري المزایـــدة بصـــور 

الرسـمي، ویعتبـر كـل ضـم لا یـزاد خـلال خمـس دقـائق القطعیة على المزاید الأخیر قبـل انتهـاء الـدوام 

ذا لم تجرِ "، )1(نهایة المزایدة   .)2("المناداة ثلاث مرات فإنه یؤدي إلى بطلان قرار الإحالة وإ

یــتم العقــد فــي المزایــدات برســو : "أحكامهــا بأنــهوقــد قضــت محكمــة التمییــز العراقیــة فــي أحــد   

  .)3("المزایدة ویسقط العطاء بعطاء أزید

مــن قــانون التســجیل العقــاري العراقــي اشــترطت ) 172/4(ولا بــد مــن الإشــارة إلــى أن المــادة   

%) 80(لكــي تــتم الإحالــة القطعیــة علــى المزایــد أن یكــون البــدل الــذي رســت بــه المزایــدة لا یقــل عــن 

مــة المقــدرة للعقــار، فــإذا لــم یبلــغ البــدل النســبة المــذكورة فــلا تجــري الإحالــة القطعیــة بــل تمــدد مــن القی

المزایدة لمدة خمسة عشر یوماً بإعلان یبـین فیـه مبلـغ الرسـوم الحاصـل علـى العقـار، وفـي نهایـة مـدة 

  .الإعلان تجري الإحالة القطعیة بالمبلغ الذي ترسو به المزایدة

%) 80(مـن قـانون التسـجیل العقـاري أن البـدل إذا لـم یبلـغ ) 172/4(یتضح من نص المادة   

نمــا یجــب تمدیــد  مــن القیمــة المقــدرة للعقــار، فإنــه لا یجــوز إحالــة العقــار علــى المزایــد إحالــة قطعیــة، وإ

المزایــدة مــدة خمســة عشــر یومــاً بانتهائهــا تجــري الإحالــة القطعیــة علــى المزایــد مهمــا بلــغ البــدل الــذي 

مـن القیمـة %) 80(به، ومن المحتمـل أن یكـون البـدل الـذي رسـت المزایـدة بـه أقـل مـن  رست المزایدة

  .المقدرة للعقار

                                                        
، "ویعتبر كل ضم لا یزاد علیھ خلال خمسة دقائق نھایة المزایدة: "لعراقي إذ نصتمن قانون التسجیل العقاري ا) 172/3(المادة : انظر )1(

  .من قانون التنفیذ العراقي) أولاً/ 73(والمادة 
  .372البشیر، محمد طھ، مرجع سابق، ص )2(
  .318العلام، عبد الرحمن، مرجع سابق، ص: ، أشار إلیھ15/8/1954، تاریخ القرار 1954/ ح 1119رقم القرار  )3(
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إن قانون التسجیل العقاري یختلـف عـن قـانون التنفیـذ العراقـي فـي هـذا الحكـم، فوفقـاً لأحكـام "  

طعیـة علـى المزایـد من القیمة المقدرة فـلا یحـال العقـار إحالـة ق%) 80(قانون التنفیذ إذا لم یبلغ البدل 

نما یجب تمدید المزایدة لمدة خمسة عشر یوماً كما هـو الحـال فـي قـانون التسـجیل العقـاري  الأخیر، وإ

مـن القیمـة المقـدرة %) 70(ولكن الاختلاف یحصل في حالـة إذا لـم یبلـغ البـدل نتیجـة المزایـدة الثانیـة 

قیمـــة العقــار والإعـــلان عـــن المزایـــدة  للعقــار فـــلا یجـــوز إحالتــه، بـــل یقـــرر المنفـــذ العــدل إعـــادة تقـــدیر

  .)1("من قانون التنفیذ) ثانیاً / 98(مجدداً وهذا ما أشارت إلیه المادة 

یفضــل ) ثانیــاً / 98(ویــرى الباحــث أن الحكــم الــذي ورد فــي قــانون التنفیــذ العراقــي فــي المــادة   

مــن قــانون التنفیــذ ) ثانیــاً / 98(مــن قــانون التســجیل العقــاري لأن المــادة ) 174/4(علــى حكــم المــادة 

العراقــي تهــدف إلــى المحافظــة علــى أســعار العقــارات وبیعهــا بــثمن أعلــى منهــا یحقــق مصــلحة جمیــع 

  .الأطراف

ع العراقـي تعـدیل صـیاغة  ارض الحاصل بـین القـانونین، نقتـرحومن أجل رفع التع   علـى المشـرّ

الــة إلــى مــا ورد فــي المــادة مــن قــانون التســجیل العقــاري مــن خــلال الإح) 174(مــن المــادة ) 4(الفقــرة 

  .من قانون التنفیذ العراقي) ثانیاً / 98(

ذا تمت إحالة العقار على أحـد المزایـدین، إحالـة قطعیـة فیبلـغ المـدین الـراهن بقـرار الإحالـة    وإ

ویطلب منه تسـدید الـدین وملحقاتـه مـع الرسـوم والمصـاریف خـلال ثلاثـة أیـام، وعنـد انقضـائها تصـبح 

یبلــغ : "مــن قــانون التســجیل العقــاري العراقــي بــأن) 173(هــذا مــا أشــارت إلیــه المــادة الإحالــة نهائیــة، و 

الراهن بالإحالة القطعیة ویطلب منه تسدید الـدین وملحقاتـه مـع الرسـوم والمصـاریف خـلال ثلاثـة أیـام 

  ".وعند انقضائها تصبح الإحالة نهائیة

                                                        
إذا لم یبلغ البدل نتیجة المزایدة الثانیة سبعین من المئة من القیمة المقدرة : "من قانون التنفیذ العراقي إذ نصت) 2/ 98(المادة : انظر )1(

داً وفق للعقار حین وضع الید علیھ فلا تجوز إحالتھ بل یقرر المنفذ العدل إعادة تقدیر قیمتھ من قبل الخبراء والإعلان عن المزایدة مجد
  .156-155الجنابي، درید، مرجع سابق، ص: وتفصیلاً". أحكام ھذا الفصل
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نمــا إلــى المــدین الــراهن وحــده، ولمــا كانــت إجــراءات التنفیــذ علــى العقــار المرهــون لا توجــه    وإ

توجه كذلك إلى حائز العقار المرهون، لذلك یكون من الضروري تبلیـغ الحـائز بقـرار الإحالـة القطعیـة 

والطلب منه بتسدید الدین وملحقاته وكافة الرسوم والمصاریف خـلال مـدة ثلاثـة أیـام، وفـي حالـة عـدم 

  .رقیامه بذلك یسجل العقار باسم المحال علیه العقا

ذا تمت إحالة العقار المرهون على أحد المزایدین إحالة نهائیة، وقام بدفع البدل والرسوم    وإ

من قانون التسجیل ) 181/1(القانونیة، فیتم تسجیل العقار باسمه، وهذا ما أشارت إلیه المادة 

  ".قانونیةیسجل العقار باسم المشتري أو المتفرغ بعد دفعه البدل والرسوم ال: "العقاري، بقولها

ولكن ما الحكم إذا تأخر تسجیل العقار باسم المحال علیه إحالة نهائیة وكانت مدة التأخیر   

تزید على ثلاثین یوماً من تاریخ دفعه البدل والرسوم؟ في هذه الحالة یحق لمن أحیل علیه العقار 

ثلاثین یوماً من تاریخ إحالة نهائیة طلب فسخ المزایدة إذا تأخر تسجیل العقار باسمه مدة تزید على 

دفعه البدل والرسوم بشرط أن لا یكون تأخیر التسجیل بسبب المحال علیه العقار إحالة نهائیة وأن 

من قانون ) 181/4(، وهذا ما نصت علیه المادة )1(یصدر قرار الفسخ من قبل رئیس الدائرة

لة نهائیة طلب فسخ المزایدة إذا یحق لمن أحیل العقار بعهدته إحا: "التسجیل العقاري العراقي بقولها

تأخر تسجیل المبیع باسمه مدة تزید على ثلاثین یوماً من تاریخ دفعه البدل والرسوم بشرط أن لا 

من ) 104(، وهو ذات النص الوارد في المادة "یكون التأخیر بسببه وذلك بقرار من رئیس الدائرة

  .قانون التنفیذ العراقي

المتقدم أن هناك شروطاً یجب توافرها لكي یستطیع المحال یتضح للباحث من خلال النص   

  :علیه طلب فسخ المزایدة وهذه الشروط هي

                                                        
  .233مبارك، سعید، مرجع سابق، ص )1(
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أن یقوم بدفع البدل ورسوم التسجیل العقاري وأن یتأخر تسجیل العقار باسمه مدة تزید على  .1

 .ثلاثین یوماً من تاریخ دفعه البدل والرسوم

لا ید للمحال علیه فیه كما لو تأخر عود لسبب أن یكون تأخیر التسجیل باسم المحال علیه ی .2

قامته  التسجیل بسبب عدم العثور على سجل العقار أو ادعاء شخص بملكیة العقار المبیع وإ

دعوى استحقاق وحصوله على قرار بتأخیر تسجیل العقار المبیع باسم المشتري، أما إذا كان 

لم یقدم الوثائق المطلوبة للتسجیل، ففي تأخیر التسجیل لسبب یعود للمحال علیه العقار كما لو 

 .هذه الحالة لا یحق له طلب فسخ المزایدة وكذلك إذا قام بدفع البدل والرسوم

أن یصدر قرار فسخ المزایدة من قبل رئیس الدائرة إذا حصل البیع في دائرة التسجیل العقاري،  .3

لبیع في دائرة التسجیل ویحصل ا. ومن قبل رئیس التنفیذ إذا حصل البیع في دائرة التنفیذ

ار غیر مرهون فیحصل البیع في دائرة قالعقاري إذا كان العقار مرهون، أما إذا كان الع

  .)1(التنفیذ

  :المركز القانوني للحائز في حالة نزع ملكیة العقار المرهون: الفرع الثاني

  .سنبحث في هذا المركز في مرحلة ما قبل وما بعد تسجیل قرار رسو المزاد  

  :المركز القانوني للحائز قبل تسجیل قرار رسو المزاد: أولاً 

إن إجـــراءات المـــزاد العلنـــي لـــیس مـــن شـــأنها أن تـــؤثر علـــى المركـــز القـــانوني لحـــائز العقـــار   

. المرهون قبل تسجیل قرار رسو المـزاد، إذ یبقـى مالكـاً للعقـار المرهـون حتـى تسـجیل قـرار رسـو المـزاد

رة تكون ملكیة مقیدة، وسبب هذا التقیید یعود إلى تعلـق حـق الـدائنین ولكن ملكیة الحائز في هذه الفت"

وفــي ضــوء هــذا التقییــد لملكیــة الحــائز یثــار التســاؤل . )2("المــرتهنین بالعقــار المرهــون المملــوك للحــائز

عـــن حكـــم الثمـــار المتولـــدة مـــن العقـــار المرهـــون، هـــل یتملكهـــا الحـــائز أم أن حـــق الـــدائنین المـــرتهنین 
                                                        

  .235مبارك، سعید، مرجع سابق، ص )1(
  .472مرقس، سلیمان، مرجع سابق، ص )2(
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وما حكم الهلاك أو التلف الـذي یحـدث فـي العقـار المرهـون؟ وهـل یسـتطیع الحـائز ترتیـب یتعلق بها، 

 حقوق عینیة على العقار المرهون في هذه الفترة؟

مدني على الحائز رد غلة العقار المرهون من ) 1360(أوجب المشرّع الأردني في المادة   

نون التنفیذ الأردني فقد ألزم الحائز برد تاریخ إنذاره بوفاء الدین من قبل الدائن المرتهن، أما قا

وبما أن القانون المدني الأردني . )1(الزوائد المتصلة التي حصلت في المبیع بعد تاریخ وضع الید

هو قانون عام وقانون التنفیذ هو قانون خاص، فذهب جانب من الفقه إلى وجوب الأخذ بما ورد 

  .)2(المرهون في قانون التنفیذ الأردني بخصوص ثمار العقار

هــذا ولــم یتضــمن القــانون المــدني العراقــي نــص صــریح یحــدد الوقــت الــذي تلحــق فیــه الثمــار   

بالعقــار المرهــون وتكــون مــن حــق الــدائنین المــرتهنین، ویمكــن القــول بــأن حــق الحــائز فــي جنــي ثمــار 

بـالرهن، فمـن  ار الحـائز بـدفع الـدین المضـمونذالعقار المرهون ینتهي عنـدما یقـوم الـدائن المـرتهن بإنـ

هذا التاریخ تلحق الثمار بالعقار المرهون بالمحجوز وتكون من حق الـدائنین المـرتهنین، ولعـدم وجـود 

ع العراقــي إضــافة  نــص صــریح یحــدد وقــت التحــاق الثمــار بالعقــار المرهــون، لــذلك نقتــرح علــى المشــرّ

  .نيمدني أرد) 1360/2(نص إلى القانون المدني العراقي على غرار نص المادة 

ونلاحظ بأن القـانون المـدني الأردنـي یجعـل الحـائز مسـؤولاً عـن أي تخریـب أو تعیـب یحـدث   

یضـــمن الحـــائز كـــل مـــا  -1: "بقولهـــا) 1360/1(فـــي العقـــار المرهـــون، وهـــذا مـــا أشـــارت إلیـــه المـــادة 

  ".یصیب العقار من تخریب أو تعیب

سجیل قرار رسو المزاد، ومن والحكمة من ذلك أن الحائز یعد مالكاً للعقار المرهون قبل ت  

  .ه أو تلفه أو تعیبهیؤدي إلى هلاك قد ثم یحق له استعمال كافة السلطات علیه ولكن دون تعد

                                                        
  .من قانون التنفیذ الأردني) 101(المادة  )1(
  .124صسوار، محمد وحید الدین، مرجع سابق،  )2(
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ولم یتضمن القـانون المـدني العراقـي نصـاً یقـرر مسـؤولیة الحـائز عـن الهـلاك أو التلـف الـذي   

ا بلا شك یعـد نقـص تشـریعي یحصل للعقار المرهون، إذا كان الهلاك أو التلف قد حصل بفعله، وهذ

لا بد من معالجته بنص صریح یقرر مسؤولیته الحـائز عـن الهـلاك أو التلـف إذا حصـل بفعلـه، أسـوة 

  .مدني أردني) 1360/1(بالمشرّع الأردني، ونقترح أن یضیف نصاً على غرار ما جاء في المادة 

ن المـــرتهنین الـــذین ویقـــع عـــبء إثبـــات مســـؤولیة الحـــائز عـــن الهـــلاك أو التلـــف علـــى الـــدائنی  

  .)1(یدعون بحصول الهلاك أو التلف في العقار المرهون

هذا ولا یسأل الحائز عن الهلاك أو التلف الذي یلحق بالعقار المرهون بسبب أجنبي أو 

بقوة قاهرة أو بسبب القدم أو الاستعمال العادي للعقار المرهون كما لو حصل الهلاك أو التلف 

  .)2(یضان أو زلزال أو بأي سبب آخر لا دخل لإرادة الحائز فیهبسبب شخص آخر أو بسبب ف

وبالنسبة إلى سلطة الحائز في التصرف في العقار المرهون، فإن الرهن لا یقیـد هـذه السـلطة   

ویســتطیع الحــائز التصــرف بالعقــار المرهــون ویكــون هــذا التصــرف صــحیحاً مــا دام لا یــؤثر فــي حــق 

بیع العقار المرهون أو أن یقایض بـه أو یهبـه، فكـل هـذه التصـرفات الدائن المرتهن، فالحائز یستطیع 

  .)3(تقع صحیحة ولكن العقار ینتقل محملاً بالرهن

حائز في التصرف في العقار المرهون إلا من تاریخ صدور قرار الحجز الولا تتقید سلطة   

ن موافقة الجهة على العقار، فبعد صدور قرار الحجز لا یجوز إجراء أي معاملة على العقار دو 

على  من قانون التنفیذ العراقي) 86/2(المادة على ا نصت وقد التي وضعت الحجز على سجله، 

لا یجوز إجراء أي معاملة على العقار بعد وضع إشارة الحجز بدون موافقة مدیریة التنفیذ : "انه

  ".التي وضعت الحجز

                                                        
  .594، مرجع سابق، ص10السنھوري، عبد الرزاق، ج )1(
  .159البشیر، محمد طھ، مرجع سابق، ص )2(
  .118سعد، نبیل إبراھیم، مرجع سابق، ص )3(
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قار المرهون، یلاحظ أن جمیع أما فیما یتعلق بحق الحائز بترتیب حقوق عینیة على الع  

الرهون التي یقررها الحائز في المدة ما بین اكتسابه للملكیة وتسجیل حكم مرسي المزاد تكون 

صحیحة ولكن مرتبتها تأتي بعد مرتبة دائني الملاك السابقین للعقار المسجلة حقوقهم، وكذلك 

حیحة ولكنها لا تنفذ في حق الحال بالنسبة إلى حقوق الارتفاق والاستعمال والسكنى تعتبر ص

 .)1(الدائن المرتهن، فالعقار یباع باعتباره خالیاً منها

  :المركز القانوني للحائز بعد تسجیل قرار رسو المزاد: ثانیاً 

یختلف المركز القانوني للحائز في مرحلة طرح العقار المرهون للبیع بالمزاد العلني ورسو   

د یكون الحائز نفسه، وقد یكون من الغیر، لذا لا بدّ من بیان المزاد على المزاود، والمزاود هنا ق

الآثار المترتبة على رسو المزاد على الحائز ورسوه على الغیر، ولا بد من بیان حق الحائز في 

 .الرجوع على المالك السابق أو المدین

  :رسو المزاد على الحائز - 1

ز العقار المرهون رهناً تأمینیاً أن یجوز لحائ: "مدني أردني على أنه) 1358(نصت المادة   

یدخل في إجراءات بیع العقار بالمزاد، فإذا رسا المزاد علیه وأدى الثمن اعتبر مالكاً للعقار بمقتضى 

  ".سند ملكیته الأصلي ویتحرر العقار من الحق المسجل

مینیــاً إذا طلــب بیــع العقــار المرهــون رهنــاً تأ: "مــدني عراقــي بقولهــا) 1313/1(وتــنص المــادة   

ذا طلـب البیـع والعقـار  جاز للحائز أن یدخل في المزایدة ولو كان ذلك بعـد اتخـاذ إجـراءات التحریـر وإ

فــي یــد الحــائز دون أن یطلــب تحریــره، فــلا یجــوز أن یعــرض فیــه ثمنــاً أقــل مــن البــاقي فــي ذمتــه مــن 

  ...".ثمنه 

                                                        
  .158البشیر، محمد طھ، مرجع سابق، ص )1(
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ائن إیــاه ولــم یتقــدم ویرســو المــزاد علــى الحــائز إذا كــان هــذا لــم یســحب عرضــه بعــد رفــض الــد  

مزاید بعطاء أكبر من المبلغ الذي سبق أن عرضه الحائز، أو إذا تقدم المزاید ولكـن الحـائز زاد علـى 

عطائـه، ففـي الحالـة الأولـى لا یلتــزم الحـائز إلا بـالمبلغ الـذي ســبق أن عرضـه، وتقـع مصـاریف البیــع 

یتقــدم  بیــع العقــار فــي المــزاد ولــمعلــى عــاتق طالــب البیــع، لأنــه ظهــر أنــه كــان متســرعاً عنــدما طلــب 

مزایـد بـثمن أعلـى مـن الـثمن الـذي قـوم بـه الحــائز قیمـة العقـار، وفـي الحالـة الثانیـة یلتـزم الحـائز فــوق 

ذلــك بالزیــادة التــي رســا بهــا المــزاد وبمصــاریف البیـــع، وتــرد هــذه المصــاریف إلــى طالــب البیــع الـــذي 

  .)1(یكون قد عجلها

ع العراقي یلاحظ أن المشرّع الأردني و   أجازا للحائز أن یشترك في المزایدة مع أن  المشرّ

المرهون الذي یجري بیعه لا یزال في ملكه، وقیل في تبریر ذلك أن الحائز هو أحق الناس 

بالاحتفاظ بملكیة العقار المرهون وأن تیسیر ذلك له دون الإضرار بحقوق الآخرین یحقق جمیع 

  .)2(المصالح المتعارضة

  :ذلك ما یلي ویترتب على  

أن الحائز یبقى مالكاً بموجب سند ملكیته الأصلي ولیس بحكم رسو المزاد لذا لا یكون تسجیل   .أ 

، ویكفي التأشیر بهذا الحكم في هامش تسجیل السند الذي تملك العقار  هذا الحكم واجباً

 .بمقتضاه أصلاً وهامش تسجیل إنذار الحائز

بقى محكومة بالتصرف المبرم بینهما، وبذلك فإن أن علاقة الحائز بمن نقل إلیه الملكیة ت  .ب 

الحائز یظل ملتزماً قبل البائع له بالثمن المتفق علیه وبغض النظر عن السعر الذي رست به 

 .المزایدة على الحائز

                                                        
  .374مرقس، سلیمان، مرجع سابق، ص )1(
  .127سوار، محمد وحید الدین، مرجع سابق، ص )2(
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أن جمیع الحقوق التي رتبها الحائز على الشيء المرهون في الفترة ما بین اكتسابه لملكیته   .ج 

 .)1(قى صحیحة ونافذة باعتبارها صادرة من أهلهاوبین رسو المزاد علیه تب

وبرسو المزایدة على الحائز یتحرر العقار من جمیع الرهون التأمینیة والحیازیة وحقوق الامتیاز   .د 

التي كانت تـثـقله عند انتقال الملكیة إلیه، إذا دفع الحائز الثمن الذي رست علیه المزایدة 

 .)2(صندوق المحكمة لیتولى القضاء توزیعه للدائنین بحسب ترتیب حقوقهم أو أودعه

أن الحقوق العینیة الأصلیة التي یقررها الحائز بعد تملكه تظل قائمة كحق الارتفاق وحقوق   .ه 

الاستعمال والسكنى فقد تبین أن هذه الحقوق لا تنفذ في حق الدائنین ولا یعتبر متلقیها حائزاً 

ة، أما الحقوق العینیة التبعیة فإن العقار یتطهر سواء رتبت قبل أو بعد تسجیل تنبیه نزع الملكی

منها بالتأشیر بقرار رسو المزاد، شریطة أن تكون الإجراءات قد تمت صحیحة في مواجهة 

 .)3(أصحاب الحقوق

  )غیر الحائز(رسو المزاد على الغیر  - 2

كــان  قـد یرسـو المــزاد علـى غیــر الحـائز سـواء كــان هـو الــدائن طالـب البیـع، أو دائــن آخـر أو  

أجنبیـاً عـن الـدین وعـن العقـار المرهـون، وفـي هـذه الحالـة یلتـزم الراسـي علیـه المـزاد بـدفع الـثمن الـذي 

رسا به المـزاد علیـه، وكـذلك المصـروفات التـي أنفقهـا الحـائز فـي سـند ملكیتـه وفـي تسـجیل هـذا السـند 

لتـي یحتمـل أن یكـون وبما قام بـه مـن إعلانـات وكـذا المصـروفات التـي اقتضـتها إجـراءات التطهیـر وا

  .)4(طالب البیع قد عجلها، إذا كان الثمن الذي رسا به المزاد أعلى من المبلغ الذي عرضه الحائز

یترتــب علــى رســو المــزاد علــى غیــر الحــائز انتقــال ملكیــة العقــار المرهــون إلــى الراســي علیــه   

  .المزاد وتطهیره من الحقوق المقیدة علیه

                                                        
  .290بیدي، علي ھادي، مرجع سابق، صالع )1(
  .154البشیر، محمد طھ، مرجع سابق، ص )2(
  .164سعد، نبیل إبراھیم، مرجع سابق، ص )3(
  .595السنھوري، عبد الرزاق، مرجع سابق، ص )4(



139 
 

إذا رســا مــزاد العقــار المرهــون رهنــاً : "مــدني أردنــي بقولهــا) 1359(وعلــى ذلــك نصــت المــادة   

وهـذا  ".تأمینیاً على غیر حائزه، فإنه یكسبه بمقتضى قرار رسو المـزاد علیـه، ویتلقـى حقـه عـن الحـائز

ة علــى شــخص آخــر غیــر إذا رســت المزایــد: "مــدني عراقــي بقولهــا) 1313/2(مــا نصــت علیــه المــادة 

زایــدة أم لــم یــدخل، فــإن مــن رســت علیــه المزایــدة یتلقــى حقــه عــن خــل الحــائز فــي المالحــائز ســواء د

  ".الحائز بمقتضى حكم رسو المزایدة

ویترتب على أن الحائز هو الذي ینقل الملكیة إلى الراسي علیه المزاد عدة نتائج، إذ تتقید   

یل قرار حریة الحائز في التصرف بالعقار المرهون على الرغم من كونه مالكاً له اعتباراً من تسج

الحجز في السجل العقاري وتغدو تصرفاته بالعقار بدءاً من هذا التسجیل غیر نافذة في حق 

  .)1(الحاجزین

یلاحظ بأن بائع العقار المرهون هو الحائز وأن المشتري هو الشخص الذي رست علیه   

نقل الملكیة بین المزایدة، وأن سند هذا الأخیر هو حكم رسو المزاد، وهذا السند بطبیعة الحالة لا ی

البائع والمشتري ولا بالنسبة إلى الغیر إلا منذ تاریخ تسجیله، سواء بالنسبة للعقار أو المنقول الذي 

یخضع التصرف فیه لإجراءات التسجیل، وفي هذا المعنى قضت محكمة التمییز العراقیة في أحد 

ئر الرسمیة یجعل المشتري مالكاً لها بعد بیع المركبة بالمزایدة العلنیة الجاریة من الدوا: "قراراتها بأن

، وعلیه لا بد من تسجیل حكم رسو المزاد )2("مراعاة إجراءات التسجیل في دوائر المرور المختصة

  .لتنتقل الملكیة من الحائز إلى الراسي علیه المزاد، ویبقى الحائز مالكاً للعقار

  :ما دام هذا الحكم لم یسجل ویترتب على ذلك ما یأتي 

                                                        
  .378سعید، مبارك، مرجع سابق، ص )1(
، منشور في النشرة القضائیة، تصدر عن المركز 22010/24/6/2010الھیئة الاستئنافیة  550قرار محكمة التمییز العراقیة رقم  )2(

  .58، ص2010الإعلامي للسلطة القضائیة، مجلس القضاء الأعلى، جمھوریة العراق، العدد التاسع، 
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 منه الدائنون حقوقهم وما تبقىي فمن حیث الثمن الذي رسا به المزاد فیعتبر ملكاً للحائز یستو : لاً أو 

  .)1(للدائنین المرتهنین منه، ولیس للراهن حق في هذه الزیادة له و

إن الثمار للحائز لأنهـا متولـدة مـن ملكـه، والتـابع تـابع، علـى أن هـذه القاعـدة : من حیث الثمار: ثانیاً 

بإنـذار الحـائز بوفـاء الــدین علـى العقـار، إذ بـدءاً مـن هــذا التـاریخ تلتحـق الثمـار بالعقــار  تتعطـل

: مـــدني أردنـــي بقولهـــا) 1360/2(المحجـــوز، وتغـــدو محجـــوزة مثلـــه، وعلـــى هـــذا نصـــت المـــادة 

وعلیــه فــإن قاعــدة ثمــار الشــيء المرهــون ". وعلیــه رد غلــة العقــار مــن تــاریخ إنــذاره بوفــاء الــدین"

طـل بإنــذار الحـائز بالـدفع إذ تلحــق الثمـار بــالمرهون مـن هـذا الوقــت فتصـبح مرهونــة للحـائز تتع

  .)2(مثله فیتعلق بهذا حق الدائنین ویكون الحائز مسؤولاً عنها أمامهم منذ ذلك الوقت

الأصـل أن الحـائز لا یسـأل عـن التلـف الـذي یكـون قـد أحدثـه فـي العقـار المرهـون أثنـاء ملكیتــه : ثالثـاً 

الــك لا یســأل عمــا یتلــف مــن مالــه، ولكــن لأن هــذا المــال قــد تعلــق بــه حــق الــدائنین لــه، لأن الم

علـى ذلـك لا  وبنـاءاً . فه رعایة لمصلحة الدائنینالمرتهنین، وجب على مالكه أن یمتنع عن إتلا

یســأل الحــائز عــن التلــف الــذي لحــق العقــار المرهــون بفعــل أجنبــي عنــه أو قــوة قــاهرة أو بســبب 

ل العـــادي، بــل تقتصــر مســـؤولیته علــى التلــف الـــذي یحدثــه بخطئــه، ویلحـــق القــدم أو الاســتعما

التعویض الـذي یدفعـه الحـائز فـي هـذه الحالـة بـثمن العقـار المرهـون، ویـوزع معـه علـى الـدائنین 

حسـب مـرتبتهم علـى أن للحـائز أن یرجـع علـى المالـك السـابق بـدعوى الضـمان ویسـترد منـه مـا 

  .)3(یضدفعه إلى المرتهن على سبیل التعو 

ویترتب على تسجیل قرار رسو : انتقال الملكیة مطهرة من الحائز إلى الراسي علیه المزاد: رابعاً 

المزاد تطهیر العقار المبیع من حقوق الامتیاز والرهن التأمیني والرهن الحیازي التي تبلغ 

                                                        
ى مدني أردني، وقد ذكر المشرّع الأردني ھذا الحكم بشكل مطلق أي في حالة رسو المزایدة على الحائز أم عل) 1361(المادة : انظر )1(

  .مدني عراقي) 1314(غیره، والمادة 
  .605، مرجع سابق، ص10السنھوري، عبد الرزاق، ج )2(
  .155البشیر، محمد طھ، مرجع سابق، ص )3(
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لى الحقوق أصحابها إیداع شروط البیع، فینتقل حقهم إلى الثمن، وعلیه فإن التطهیر لا یرد ع

العینیة الأصلیة، فالعقار ینتقل مـثـقلاً بهذه الحقوق إلى الراسي علیه المزاد، فهذه الحقوق متى 

كانت نافذة في حق الدائنین المرتهنین تكون نافذة في حق الراسي علیه المزاد، وهي تكون 

ینیة هن، ویقتصر أثر التطهیر على الحقوق العر كذلك متى كانت قد اكتسبت قبل قید ال

التبعیة المقررة على العقار، سواء تقررت بحكم القانون كحقوق الامتیاز أو بحكم القضاء 

كحق الاختصاص، أو بالاتفاق كعقد الرهن التأمیني والحیازي، ونلاحظ أن نصوص القانون 

المدني المصري تذكر الرهن الحیازي من بین الحقوق العینیة التبعیة التي یتم تطهیر العقار 

  .)1(في حالة البیع الجبريمنها 

لا یطهر رسو المزاد العقار من الحقوق التي كانت للحائز قبل تملكه، فقد یكون للحائز : خامساً 

على العقار الذي نزعت ملكیته حقوق عینیة أصلیة أو حقوق عینیة تبعیة، قبل أن تنتقل 

زته، أو تبقى معلقة، إذ إلیه ملكیته، وهذه الحقوق تدغم في العادة مع ملكیة الحائز إبان حیا

لا یجوز أن یكون للشخص مثل هذه الحقوق على ملكه، ما دامت في الأصل تتقرر 

وتستمر بالضرورة على ملك الغیر، ولكن ما مصیرها عند الإحالة؟ أتبعث حیة من جدید 

وتترتب لصاحبها السابق؟ لم یأت القانون المدني الأردني بنص یقطع في هذه العودة، ولو 

لك لحال دون إثراء الدائنین على حساب الحائز، وفي رأینا یتعین عودة تلك الحقوق فعل ذ

ذلك لأن قیمة العقار قد زادت نتیجة انقضاء حق الحائز  ؛على الرغم من سكوت النص

، ومن ثم یحق له أن یطالب الدائنین بالتعویض عن هذه الزیادة، وخیر تعویض هو لتقادمبا

  .)2(یهتقریر عودة هذه الحقوق إل

                                                        
  .124سوار، محمد وحید الدین، مرجع سابق، ص )1(
  .167سعد، نبیل إبراھیم، مرجع سابق، ص )2(
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  :حق الحائز في الرجوع على المالك السابق أو المدین - 3

بعد أن بینا الآثار التي تترتب على ممارسـة حـق التتبـع فـي مواجهـة الحـائز، فـإن القـانون قـد   

كفل للحائز حق الرجـوع سـواء علـى المالـك السـابق أو علـى المـدین، وذلـك إذا تعـرض لخسـارة بسـبب 

وعلیـــه یجـــب التمییـــز بـــین رجـــوع الحـــائز علـــى المالـــك الســـابق أو علـــى مباشـــرة التتبـــع فـــي مواجهتـــه، 

  :المدین

  :رجوع الحائز على المالك السابق - أ

یقصـــد بالمالـــك الســـابق الشـــخص الـــذي تلقـــى منـــه الحـــائز ملكیـــة المرهـــون كالبـــائع والواهـــب،   

ذا كــان والــدعوى التــي یرجــع بموجبهــا الحــائز علــى المالــك الســابق هــي دعــوى ضــمان الاســتحقاق، و  إ

مــدني عراقــي المتعلقــة ) 554(مــدني أردنــي والمــادة ) 505(المالـك الســابق بائعــاً طبقــت أحكــام المــادة 

) 614(مـدني أردنـي والمـادة ) 568(بضمان استحقاق المبیع، أما إذا كان واهباً فتطبق أحكـام المـادة 

واهــب ضـــامناً إلا إذا مــدني عراقــي المتعلقــة بضــمان اســتحقاق الموهـــوب، والتــي بموجبهــا لا یكــون ال

تعمد إخفاء سـبب الاسـتحقاق، ولكـن إذا كانـت الهبـة بعـوض فـلا یضـمن الاسـتحقاق إلا بقـدر مـا أداه 

  .من عوض) الحائز(الموهوب له 

  :رجوع الحائز على المدین -ب

بما دفعـه زیـادة عمـا فـي ذمتـه  )1(أن یرجع على المدین بدعوى الإثراء بلا سبب للحائز أیضاً   

د ملكیتــه ویحــل محــل الــدائنین الــذین وفــاهم حقــوقهم وبوجــه خــاص یحــل محلهــم فیمــا لــه بمقتضــى ســن

  .)2(من تأمینات قدمها المدین دون التأمینات التي قدمها شخص آخر غیر المدین

ویترتــب علــى ذلــك أنــه لــو كــان للــدائن الــذي اســتوفي دینــه مــن ثمــن العقــار المنزوعــة ملكیتــه   

ه له المدین حل الحائز محله فـي هـذا التـأمین ورجـع علـى المـدین رهن آخر أو تأمین عیني آخر قدم

                                                        
  .مدني عراقي) 243(مدني أردني، والمادة ) 295إلى  293(المادة : انظر )1(
  .294العبیدي، علي ھادي، مرجع سابق، ص )2(
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بدعوى الحلول، أما إذا كان الذي قدم التأمین كفیل عیني فلا یكون للحائز حق الرجـوع علیـه بـدعوى 

الحلول، وكذلك لا یسـتطیع الحـائز الرجـوع علـى الكفیـل الشخصـي للمـدین، والحكمـة مـن عـدم تخویـل 

صــیاً كـان أم عینیــاً ولـو كــان ذلـك بــدعوى الحلـول محــل الـدائن، هــي أن حـق الرجـوع علــى الكفیـل شخ

لو بقي العقار المرهون في ید المدین ولم ینتقل منـه إلـى الحـائز لمـا كـان بهـذا المـدین أن یرجـع علـى 

  .)1(الكفیل لمجرد قیام المدین بالتصرف في العقار للحائز

                                                        
 .157البشیر، محمد طھ، مرجع سابق، ص )1(
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  الفصل الخامس

 الخاتمة والنتائج والتوصیات

  :الخاتمة: أولاً 

تناولـت هـذه الدراسـة موضـوع غایـة فـي الأهمیــة وهـو موضـوع المركـز القـانوني لحـائز العقــار   

فــي الــرهن التــأمیني فــي إطــار مقــارن بــین القــانونین الأردنــي والعراقــي، وكــذلك القــانون المصــري فیمــا 

ع العراقـي یخص تخلیة العقار المرهـون؛ نظـراً لعـدم معالجـة ع الأردنـي والمشـرّ لموضـوع التخلیـة  المشـرّ

  .في الرهن التأمیني

وقد تناولت الدراسة النظام القانوني الذي یحكم مركز الحائز للعقار في الرهن التأمیني من   

  .حیث بیان مفهومه، وحقوقه، وسلطاته، والتزاماته

ولا بد في كل دراسة علمیة قانونیة أن ینتهي الباحث إلى ما خلص إلیه من نتائج وما   

 .من توصیاتتوصل إلیه 

  :النتائج: ثانیاً 

أن الرهن التأمیني حق عیني تبعي ینشأ عن عقد شكلي ضماناً لاستیفاء حق شخصي من  .1

متقدماً على  رهون في أي ید یكون والتنفیذ علیهخلال تمتع الدائن المرتهن بمیزة تتبع العقار الم

 .الدائنین العادیین له في المرتبة والدائنین العادیین

ة العملیة إلى میزة التتبع عندما یتصرف المدین الراهن بالعقار المرهون إلى الغیر، تبرز الحاج .2

 .إذ یتتبع الدائن المرتهن العقار المرهون للتنفیذ علیه في أي ید انتقل إلیها

أن حائز العقار المرهون هو كل من انتقلت إلیه بعد الرهن بأي سبب من الأسباب ملكیة هذا  .3

 .آخر علیه قابل للرهن دون أن یلزمه شخصیاً دین المدین الراهن العقار أو أي حق عیني
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أن المركــز القــانوني لحــائز العقــار المرهــون یختلــف عــن مركــز الحــائز العرضــي للعقــار المرهــون  .4

 .كالمستأجر وكذلك عن الكفیل العیني والوارث

سـؤولیته العینیـة فـي أن الحائز للعقار في مركزه القانوني في مواجهة الدائن المرتهن یسـتند إلـى م .5

 .حدود العقار المرهون بالدین المضمون

المرتهن في نزع ملكیة العقار المرهون وبیعه  لدائنمن أجل تحقیق الموازنة بین مصلحة ا .6

عان الأردني والعراقي الحائز وسائل  ومصلحة الحائز في الاحتفاظ بهذه الملكیة، فقد منح المشرّ

وفاء الدین : تخاذ موقف في مواجهة الدائن المرتهن وهيقانونیة یحق له أن یختار إحداها لا

 .المضمون بالرهن، وتطهیر العقار المرهون، وتحمل إجراءات نزع الملكیة

عان الأردنـي والعراقـي مـن شـأنه أن یولـد خلطـاً بـین المركـز القـانوني  .7 أن معنى الحائز لدى المشرّ

الأخــــرى، كالكفیــــل العینــــي، والــــوارث، لحــــائز العقــــار المرهــــون مــــع غیــــره مــــن المراكــــز القانونیــــة 

 .والمستأجر، وواضع الید بطریق الحیازة

ع العراقــي أن .8 ع الأردنــي و المشــرّ لــم یمنحــا الحــائز والكفیــل العینــي الحــق فــي التخلیــة عــن  المشــرّ

ع المصري الذي أعطى لهما هذا الحق  .العقار المرهون بخلاف المشرّ

ع العراقي لم یشترط تنبیه المد .9 ین الـراهن عنـد التنفیـذ علـى العقـار المرهـون، إنمـا اشـترط أن المشرّ

ع الأردنـي الـذي أوجـب إنـذار كـل مـن المـدین الـراهن والحـائز  ذلك بالنسبة للحائز، بخلاف المشـرّ

 .معاً وفي وقت واحد

عان الأردني والعراقي لم یعالجا الحالات التي یجبر فیها الحائز على وفاء الدین  .10 أن المشرّ

 .ن التأمینيالمضمون بالره

ع العراقي  .11 أن المشرّع الأردني لم ینص على  إجراءات تطهیر العقار المرهون بخلاف المشرّ

 .الذي نظم هذه الإجراءات
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ع العراقي لم ینص على جزاء مخالفة إجراءات تحریر العقار أو الحكم فیما لو  .12 أن المشرّ

 .حصل خطأ مادي فیها

ع العراقي مدة زمنیة معینة .13 بعد معاملـة وضـع  –مثلما فعل المشرّع الأردني  – لم یحدد المشرّ

الیــد لتنظــیم قائمــة المزایــدة لكــي لا تطــول المــدة علــى حجــز العقــار المرهــون؛ كمــا أنــه لــم یــنص 

 .على ضرورة تبلیغ الأطراف ذات العلاقة، أي المدین الراهن والدائنین الحاجزین والحائز

ع العراقـــي  .14 ع ا –لـــم یـــنص المشـــرّ علـــى حكـــم الثمـــار التـــي تلحـــق  –لأردنـــي مثلمـــا فعـــل المشـــرّ

بالعقار المرهون، كما أنه لم یعالج مسألة الهلاك أو التلف الـذي یحصـل بالعقـار المرهـون خلافـاً 

 .لموقف المشرّع الأردني الذي نظم هذه المسألة

ع العراقـــي أن .15 ع الأردنـــي و المشـــرّ لـــم یعالجـــا المركـــز القـــانوني لحـــائز العقـــار المرهـــون  المشـــرّ

بة لمــا قــد یكــون للحــائز علــى هــذا العقــار مــن حقــوق عینیــة قبــل انتقــال ملكیــة العقــار إلیــه بالنســ

 .وبخاصة في حالة نزع ملكیة العقار من الحائز ورسو المزاد على الغیر

  :التوصیات: ثالثاً 

  :بناءً على النتائج السابقة، فإن الباحث یورد التوصیات الآتیة   

مدني عراقي وذلك ) 1306/2(ني أردني، والمادة مد) 1354(إعادة صیاغة نص المادة  .1

 ...". واضع الیدیعتبر "بمصطلح " یعتبر حائزاً "باستبدال مصطلح 

ضرورة إیجاد تنظیم قانوني بنظام تخلیة العقار المرهون في القانونین الأردني والعراقي أسوة  .2

 .بالقانون المدني المصري

بحیث یشمل على تنبیه المدین الراهن عند مدني عراقي ) 1306/1(إعادة صیاغة نص المادة  .3

التنفیذ على العقار المرهون، ونقترح أن یكون النص في حال إعادة صیاغته مثلما جاء في 

 .مدني أردني) 1353(المادة 
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ع العراقي إلى ) 1354(أن یضیف المشرّع الأردني فقرة إلى نص المادة  .4 مدني وكذلك المشرّ

بار الحائز على الوفاء بالدین المترتب في ذمته وفي مدني تتضمن إج) 1307(نص المادة 

) 203/1(المیعاد المحدد للوفاء به، ونقترح أن یكون النص المضاف على غرار نص المادة 

 .مدني مصري

ضرورة إیجاد تنظیم قانوني لإجراءات تطهیر العقار المرهون في القانون الأردني مثلما فعل  .5

ع العراقي في المادتین   ).1309، 1308(المشرّ

ع العراقي في المادة  .6 مدني الجزاء المترتب في حال مخالفة ) 1308/2(ضرورة أن یعالج المشرّ

إجراءات تحریر العقار المرهون، بأن یرتب بطلان التبلیغ بالنسبة للدائن المرتهن الذي حصل 

 .الخطأ أو النقص في تبلیغه وكان من شأنه إلحاق الضرر به

ع ا .7 لعراقي مدة زمنیة بعد معاملة وضع الید لتنظیم قائمة المزایدة لكي لا ضرورة أن یحدد المشرّ

من ) 171/1(تطول المدة على حجز العقار المرهون، لذا نقترح إعادة صیاغة نص المادة 

 .قانون التسجیل العراقي، بحیث تنظم هذه القائمة خلال سبعة أیام من تاریخ وضع الید

ع العراقي بالنص  .8 على  –مدني ) 1360(ثلما فعل المشرّع الأردني في المادة م –أن یقوم المشرّ

 .حكم الثمار التي تلحق بالعقار المرهون، وحكم الهلاك أو التلف الذي یحصل لهذا العقار

عین الأردنـــي والعراقـــي ضـــرورة  .9 فیمـــا یتعلـــق برســـو المـــزاد علـــى غیـــر الحـــائز، نقتـــرح علـــى المشـــرّ

لحائز قد اكتسـبها قبـل انتقـال ملكیـة العقـار المرهـون النص على عودة الحقوق العینیة التي كان ا

 .إلیه

ع العراقــي أن یــنص  .10 ع الأردنــي و المشــرّ علــى جــواز مطالبــة الحــائز بمــا أداه علــى بقیــة المشــرّ

 .الحائزین في حال تعددهم كل بقدر حصته في العقار المرهون
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